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 بسم الله الرحمان الرحيم 

 أهدي ثمرة جهدي إلى أعز الناس إلى فيض الحنان وينبوع المحبة...



 إلى من تهدأ حياتي بقربها ويبتهج قلبي بعذوبة صوتها...

ملاكي في الحياة و الى حبيبة قلبي إلى و إلى الحضن الدافئ 

 التي الجنة تحت أقدامها...

 أمي أمي أمي

كلله الله بالهيبة و الوقار الى من علمني العطاء بدون انتظار الى إلى من 

 وتزهو به نفسي...بكل تفان و افتخار يعلو به إسمي من 

 ...إلى المصباح الذي لم يبخل في إمدادي بالنور الذي أنار مسيرتي

وعلمني بسلوكه خصالا أعتز بها في حياتي حتى وصلت إلى 

 أبي العزيز  هدفي هذا

مسيرتي إلى من تقـاسمت معهم حلوة الحياة ومرها، الذين كانوا معي في 

 ...نزيهة  -صبرينة  -هشام  تيأخو

 هيثم رسيم .. –و الى اغلى ما عندي حنين مريم 

 العمري...و الى كل عائلة بوزيد و الى عائلة 

 ائي الدين عرفتهم في مشوار حياتي و الى صديقتي كورية امالالى اصدق

وإلى جميع الأساتذة الذين أشرفوا على تدريسي عبر مختلف 

 .التعليمية،فهم كالشموع التي تحترق لتضيء الآخرين  الأطوار

 .إلى كل من ارتبط بيني وبينهم مودة

 .ساعدني في انجاز هذا العملإلى كل من ، الدراسةوزميلات إلى زملاء 

 ً فت عليهم يوما ً  إلى كل من تعر  في  وكانوا سببا

 .إسعادي

 إلى هؤلاء جميعا أهدي هذا العمل المتواضع

 

 

نسان وجعل القلب مستودع الإسان عنوان الإنالحمد لله الدي جعل 

الإيمان و الصلاة والسلام على أكمل الخلق بالبرهان البيان محمد صلى 

الى الدي لم يتوفى في مديد العون وعلمني حب الكفاح  .عليه و سلمالله 

طول الأمل وفزع اليأس والفشل أبي الغالي " عمر " الى التى خيروني 



بلجنة التى تفيض بسحر اللؤلؤ والمرجان ومنها اخترت صحبتهما منبع 

 العطف والحنان ومن تحت فدميها

وها انا الا أن أهدي  انسالرضوان التى اهديت إليهما شهادة ليس جنة

إليهما شهادة ماستر أمي أمي أمي حبيبتي العالية وابي الغالي و أولئك 

النجوم الساطعات الدين منحوني الدعم والنصح اوخواتي حبيباتي الى 

ضاية ال الكتاكيت بشرى لوجين جنى زهرة محمد خالد الى كل عائلة مول

تي فيروز سارة خديجة ة بالمساعدة صديقاوءوكورية وتهنئة خاصة ممل

ماجدة وفاطيمة الزهراء سولاف واختي حبيبتي الغالية حنان وكل من 

وقفا جنبي إلى الدي ساندني ورفيق دربي عبد الحميد الى استادنا 

المشرف مصطفي عبد النبي وإلى كل من يعرفوني قريب او بعيد أهدي 

 ثمرة جهدي

 

 

 

 

 

أرى لزاما علي تسجيل الشكر و إعلامه و نسبة الفضل لأصحابه، 

من لم يشكر الناس لم يشكر » :                      النبي    استجابة لقول 

 .«الله

 : و كما قيل

 علامة شكر المرء إعلان حمــــده     فمن كتم المعروف منهم فما شكر

عللى أن هلداني لسللور طريلق البحلل و التشلبه  فالشكر أولا لله عز و جلل

 بأهل العلم و إن كان بيني و بينهم مفاوز.



كمللا أخللص بالشللكر أسللتاذي الكللريم و معلمللي الفاضللل المشللرف علللى هللذا 

البحل ، فقد كان حريصا على قراءة كل ما أكتب ثم يوجهني إللى ملا يلرى 

 لدعاء.بأرق عبارة و ألطف إشارة، فله مني وافر الثناء و خالص ا

كما أشكر السادة الأساتذة و كل الزملاء و كل من قدم لي فائدة أو أعانني 

بمرجع، أسأل الله أن يجزيهم عني خيرا و أن يجعل عملهم في ميزان 

 حسناتهم.



 الملخــــص
 

 الملخص :

 ن خلاليا متعتبر الملكية العقارية القاعدة الأساسية في حياة الإنسان، ويتضح جل

 ي آليةور فالترسانة الهائلة من القوانين التي تنظم هده الملكية، فموضوعنا يتمح

م مرسو 02-07العقاري في تفعيل الترقية العقارية في ظل القانون  التحقيق

ير التنفيذي، نظرا للإشكالات الواقعة على العقارية والمسح في المناطق غ

 .الممسوحة بالرغم من وجود آليات قانونية أخرى

مكن فهل ستؤدي الوسيلة المستحدثة لتحقيق الهدف المسطر من طرف المشرع لمت

سميم تر الملكية العقارية الخاصة عمى كامل التراب الوطني وبالتالي هيتط من

ءات جراسندات ملكية قانونية، لتتم دراسة هذا الموضوع في المجال والشروط والإ

 ائيةا بالإتجاه للجهات القضوكذا الآثار والمنازعات التي تتمخض عليه، وهذ

 .المختصة

Summary; 

After the echac of Executive Decree No: 83/352 as a 

mechanism that works in parallel with the delay of the public 

inquiry process to resolve the issue of private real estate 

ownership, and this is due to its practical contradictions and its 

the legal caunes that have led to encourage attacks on real 

estate in general, including state and endowment property, 

which increase in court litigation. 

In 2007, the legislator adopted the real estate investigation 

system in accordance with the law: 07/02, of 27/02/2007, 

which provides in particular for the establishment of a 

procedure for examining the right to real estate property and 

the delivery of title deeds through real estate inquiries to 

redress 

the negative aspects of the goodwill contract. 

Thus, a real estate survey is an optional real estate survey, 

which is carried out at the request of the private sector and at 

its expense. 



 الملخــــص
 

The legislator has brought it to accelerate the process of 

general surveying, and the surety which is submitted to the 

real estate applicant in accordance with the rules and 

procedure of the law: 07/02 is a property of property by the 

possession of lands which have not yet converted by the 

survey process.  
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 : مقـدمــــــــــة

 وضعية عرفتوالتي بدورها الجزائــــر كغيرها من الدول المستقلة حديثا تعتبر 

ن مائلاً اً هنسي خلف كمأن المستعمر الفر إذ ، مزرية ومتشعبة للملكية العقاريــــة

ض ــــــوالغمـــــــــ تحوز سـنداً للملكية، وفي ظل هذاالتي لا رات العقـــا

 ة لدولاوالفوضـى ونظــرا للأوضاع التي كانت تمر بها البلاد آنـذاك، لم تجد 

اً مخالف ان منهاكالعمل بالقوانين الفرنسـية، إلا ما  إستمرارمن غير  بدًاالجزائرية ٌ

 .الشهر الشخصي العمل بنظام ما يعنــي اعتمادها ،للسيادة الوطنية

رار واستق راتاد عاملا فعالا في جلب الاستثموعلى اعتبار أن الملكية العقارية تعٌ  

من  رسانةتالاقتصادية والاجتماعية، سعت الدولة الجزائريــة إلى إصدار  التنمية

يه تقتض الملكية العقارية واستقرارها وفقا لما القوانين في إطار إعادة تنظيم

 .ارية الحديثةالتنظيمات العق

تأسيس والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام 74/75ل أهم هذه القوانين الأمر ولع

 السجل

ظام والذي تبنى من خلاله المشرع الجزائري نظام الشهر العيني كن ،العقاري

 حديث يعتمد على العقار

هير وهذا ما يمثل الخطوة الأولى للشروع في عملية تط ،كأساس للشهر العيني

 الملكية العقارية عبر كامل

 .التراب الوطني

ولم  يدة،غير أن عملية المسح العام للأراضي عرفت تأخرا معتبرا نتيجة أسباب عد

 تحقق الأهداف

ري جزائالأمر الذي حتم على المشرع ال ،المرجوة منذ بدايتها والى غاية اليوم

 نظام شهر عقاري اعتماد

طق لمنالأن نظام الشهر الشخصي مازال يحكم المعاملات العقارية في ا ،مختلــط

 التي لم تخضع بعد

 .لعملية المسح

ونتيجة لــهذا التأخر في عملية المسح، ونظرا للتغيرات الإقتصادية والسياسية التي 

 عرفتها البلاد



 مقدمــــة
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م اقتصاد السوق، وانفتاحها على بعد خروجها من النظام الاشتراكي واعتمادها لنظا

تطلعها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتشجيعها  الاقتصاد العالمي وكذا

 .للاستثمار في مجال العقارات هذا من جهة

والتي يصعب  ،علاوة على تزايد الحاجة الملحة للحائزين من الأفراد لعقود الملكية

 لهم بدونها بناء

حي أو الحصول على قروض رهنية من جهة أخرى، سكنات أو ممارسة نشاط فلا

خاصة بعد فشل نظام عقد  ،السيطرة على هذا الوضع حاول المشرع الجزائري

بإصداره للقانون  الشهرة في حل المشاكل التي جاء من أجلها وذلك

 المتضمن تأسيس إجــراء لمعاينة حق الملكية2007/02/27 : المؤرخ في02/07،

ت الملكية عن طريق التحقيق العقاري، والمرسوم التنفيـذي له العقارية وتسليم سندا

المتعلق بعمليات التحقيق العقاري 2008/05/19 :في المؤرخ147/08، : رقم

 .وتسليم سندات الملكية

وضعية ة الولعل المشـــــــــرع يهدف أيضا من خلال إصدار هذا القانون إلى تسوي

بار أن لى اعتلمسح عالمناطق التي لم تشملها بعد عملية افي  العقاريـــــــــــــــــــة

 .التحقيق العقاري هو ممهد لها

 :  هــتأهميـــــــالتعريف بالموضوع وأولا : 

جة مرت الملكية العقارية الخاصة بفترات خاصة وعرفت عدة تقسيمات هذا نتي

 تعرض الجزائر

ا ناك معدة أراضي، فكان هللاستعمار، حيث كانت في العهد العثماني مقسمة إلى 

ضا لموات التي تركت بدون استغلال ولا يمتلكها أحد وكانت أي يعرف بأراضي

 ملكيات خاصة يستغلها أصحابها

 .مباشرة فلهم الحق في التصرف فيها

ية ود أوعإلاّ بوج لا يتأتيبعدة أهداف مسطرة   الملكية العقارية غير أن تحقيق 

 لخاصةاإثبات حق الملكية العقارية  عقارية ثابتة بسندات لها قوة قانونية في

ي السياس ،باعتبارها من أهم ركائز الاقتصاد في أي مجتمع مهما كان نظامه

 ة منوالاقتصادي، وإضفاء حماية صارمة على الملكية العقارية وإحاطتها بجمل

 .تورية أو قواعد قانونيةسواء كانت بمبادئ دس الضمانات



 مقدمــــة
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ا لاسيم الغةبإن إثبات الملكية العقارية الخاصة في القانون الجزائري يكتسي أهمية 

 في تسهيل

 .التعامل بين المواطنين والإدارات، وهو سبب اختيارنا لهذا الموضوع

رع تتجلى أهمية الموضوع في تبيان الآلية الجديدة المعتمدة من قبل المشو

 تأخر الجزائري لدعم

ظرا ن ،ئرعملية المسح العام للأراضي وحماية الملكية العقارية الخاصة في الجزا

 لعدم امتلاك الأفراد

م تي للسندات تثبت ملكيتهم للأراضي التي يشغلونها وهذا طبعا في المناطق ال

 تخضع بعد لعملية المسح

ل استغلاة ولكيالأمر الذي سهل من الإعتداء عليها بحجة عدم امتلاك سند للم ،العام

د جة تعد لملكيالمعقدة للعقار في بلادنا خاصة وأن مسألة إثبات ا الوضعية القانونية

 .غياب السند المثبت لها صعبة، إن لم نقل مستحيلة في ظل

 ثانيا : أهداف الدراسة .

تي لم ة اليهدف موضوع البحث إلى تحديد الوضعية الحالية للملكية العقارية الخاص

 تخضع بعد

مده لعمليـة المسح العام للأراضي، والإطلاع على الإجراء الجديد الذي اعت

 المشرع من خلال القانون

 عامة في تطهيرها، مع إعطاء قراءة واضحة لهذا القانون ليتمكن الجمهور02/07

 والباحثين بصفة

اقي خاصة من الإطلاع على فحواه، وعلى الخاصية التي ميزها به المشرع عن ب

 لسابقةالآليات ا

ضمن يانون وهذا في ظل حاجة البلاد المٌلِّّحةَ لق ،تحقيق عقاري لإجراءالمتضمنة 

 .يةللنهوض بالإقتصاد من خلال المشاريع التنمو العقاري الدائم رارالاستق

  :: أسبـاب اختيار موضـوع البحـل ثالثا

 : ـــ أسبــــاب ذاتيـــــــة1



 مقدمــــة
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لا خصبا ها مجاعل منالعقاريـــــــــــــة بالاتساع والتعقيـــــــد جإن تميز المواضيع 

 حث دونالبا والدراسة، إذ أن دراسة إحدى هذه المواضيع يحيل للبحـــــــــــــــث

واقع كما أن ارتباط المواضيع العقارية بال أن يشعر للاطلاع على موضوع آخر

 ذة لادراستها ل الحياة جعل في العملي لما للعقار من أهمية في مختلف مجالات

عداد المتعلق بإ352/83 تقاوم، ومن بين ما اطلعت عليه من مواضع هو المرسوم 

لا الشهرة، الذي وضعه المشرع لتطهير الملكية العقارية التي تكون مح عقد

موجب دراسة هذا المرسوم لاحظت انه الغي ب للحيازة دون سند للملكية، وخلال

 لى نفس المبدأ ألا وهو التحقيق العقاريقانون آخر يعتمد ع

ن عما خلق في نفسي فضولا للتعرف عما يتضمنه هذا القانون ليميزه المشرع 

 .المرسوم الملغى

  :ـــ أسبــاب موضوعية2

ا، لادنبترجع إلى ملاحظتنا عدم الإستغلال الجدي للملكية العقارية الخاصة في 

ضرائب نتيجة حرمان الدولة من تحصيل الذلك على الاقتصاد الوطني  ومدى تأثير

ح العقارات، ما جعل من الضرورة بمكان تصحي المترتبة عن التعامل في هذه

ائري الجز إعتمدها المشرع الوضع الراهن و إلقاء الضوء على الآلية الجديدة التي

 .وما حققته للخروج من أزمة العقار في الجزائر02/07بموجب القانون ،

مع  ازاةات الجوهرية التي خلفها العمل بعقد الشهرة وذلك بالموومعالجة السلبي

 عملية المسح العام

 .للأراضي

  :: الدراســـــــــــــات السابقــــــــــــــــــة رابعا

من خلال سعينا للحصول على مراجع تساعدنا في إعداد المذكرة لاحظنا قلة شديدة 

 في الكتب

ولعل هذا راجع إلى حداثة آلية التحقيق العقاري  ، المتخصصة في هذا الموضوع

وقد إستعنا أيضــــــــــــــا في جمع المعلومات ببعض  02/07ضمن القانون 

 الأطروحات والرسائل الجامعية التي تمكنا من

تحصيلها، والتي تتناول نفس موضوع بحثنـــــا ولكن بصور مختلفة فمنها من 

 تناوله كجزئية ضمن آليات
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الملكية العقارية الخاصة، ومنها ما ركز على بعض عناصر الموضوع  تطهير

 .دون العناصر الأخرى

لف إن ما يميز هذه الدراسة عن سابقاتها كونها قد تناولت الموضوع من مخت

 جوانبه ودققــــــــــت

ية في كل عناصره، إذ حاولنا من خلاله إعطاء فكرة شاملة للقارئ حول الآل

 لقانونإعتمدها المشرع الجزائــري من خلال ا العقاري والتيالجديدة للتحقيق 

ختصاص ميدانية مع ذوي الا وهذا بلغة قانونية مبسطة، مدعمــة بلقاءات02/07،

 .لمعرفة مدى نجاعة هذه الآلية بعد تطبيقها على أرض الواقع

 

 

 : : صعـــــــــــــــوبــــــات البحــــــــــــــــل خامسا

 خلق فنا الذكر فإن المراجع المتخصصة في الموضوع جد قليلة، ماكما وقد أسل

 أمامنا صعوبات

من فهم  للتمكن02/07خلال إنجاز هذه المذكرة ودفع بنا إلى تحليل مواد القانون 

 فحواه، والإستعانة

ع بالمراجع المنصبة على مواضيع قريبة من موضوع بحثنا إضافة إلى المراج

 .ةالعامة في المواد العقاري

 :: إشكاليــــــة موضــــــوع البحــــــــــــلسادسا

 نونييمكن حصر إشكالية موضوع البحث في التساؤل التالي: ما هو النظام القا

 المعتمد لإجــراء

ية لملكاالتحقيق العقاري في الجزائـر؟، وما مدى فعاليته كآلية جديدة لتطهير 

 العقارية الخاصة؟

 وتندرج من تلك الإشكالية تساؤلات فرعية نوجزها على النحو الآتي :

  ري لعقاالتحقيق ا القانونية المتبعة في خصائصالو التطبيقية شروطالما هي

 المشرع الجزائري وما هي إجراءاته .لدى 

 ماهي الإعتراضات والأشكال التي تتعرض التحقيق العقاري ؟ 



 مقدمــــة
 

 
 و

  :إعـداد البحــلسابعـا : المنهـج المتبـع فـي 

ناهج دة ممراعاة منا للهدف المزمع الوصول إليه من خلال هذا البحث فقد وظفنا ع

ات طبيعة موضوعه وهي : المنهج التاريخي المستعمل في تبيان خلفي اقتضتها

الإستنباطي والإستقرائي من خلال تحليل  والمنهج02/07صدور القانون ،

لى إإضافة 147/08، : رقم ـــــــذيلتنفيـــوالمرسوم ا02/07نصوص القانون ،

هم والتطرق لأ المنهج الوصفي من خلال تعريفنا لأهم المصطلحات في الموضوع

  نظريجزئياته، وهذا في إطار منهجي متكامل يجمع بين الجانبين التطبيقي وال

 .للغة قانونية سهلة وبسيطة مستعملين

 

 

 ثامنا :خطة الدراسة :

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصـــــــــــل الــأول : الإطار 

المفاهيمي لعملية التحقيق 

 العقاري وشروط تطبيقه
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 المبحل الـأول : ماهية التحقيق 

هير و الذي جاء بآلية جديدة لتط02/07لقد اعتمد المشرع الجزائري القانون 

هذا  العقارية بعدما واجه عقد الشهرة عدة صعوبات و نقائص فقد جاء الملكية

و  لشهرةامن الإشكالات و النزاعات التي أثيرت بموجب عقد  الإجراء الجديد للحد

ف لأهداوفق نصوص قانونية حدد من خلالها الشروط و ا نظم هاته الآلية الجديدة

ق هذا و بهذا سنتطرق وف لأجل استلام سند الملكية التي يمر عليهاو المراحل 

المطلب )ية العقار المبحث إلى مفهوم التحقيق العقاري كآلية جديدة لتطهير الملكية

نون ل قاظ و شروط معاينة الملكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري في (الأول

 المطلب الثاني( 02/07 )

 التحقيق العقـــــــاري .المطلب الأول : مفهوم 

و لقد  لتثبيت الملكية العقارية المناطق الغير ممسوحة إجراءيعتبر التحقيق العقاري 

العقارية  بالأملاكلتطبيق التحقيق العقاري  1 07/02صدر المشرع القانون رقم 

 أوليحوزون على سند ملكية قبل  أولسندات ملكية  أصحابهاالخاصة التي لا يحوز 

و هي لا تعكس الوضعية الحالية لهذه العقارات و لم يشملها  1961مارس سنة 

 المسح.

بديل لعقد الشهرة  إجراءلذا التحقيق العقاري يعرف بتثبيت الملكية العقارية و  

 13المؤرخ في  08/147من المرسوم التنفيذي رقم  24الذي الغي بموجب المادة 

الذي يتعلق بعمليات  2008ايو سنة م 19الموافق  1429عام  الأولىجمادى 

 .2التحقيق العقاري و تسليم سندات الملكية 

 

 .التعريف الفقهي للتحقيق العقاري:  الأولالفرع 

                                                             
الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية  يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق2007/02/27المؤرخ في ، 02/07القانون  - 1

 . 2007، سنة  15 العقارية عن طريق تحقيق العقاري ج ر العدد
 2008مايو سنة  19الموافق  1429جمادى الاولى عام  13المؤرخ في  08/147من المرسوم التنفيذي رقم  24المادة  - 2

 الذي يتعلق بعمليات التحقيق العقاري و تسليم سندات الملكية .
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تتناولها السلطة الادارية  إجراءات بأنهيعرف التحقيق العقاري عند بعض الفقهاء 

شخص طبيعي و هو متمثل في البحث عن معلومات  أوبطلب من شخص معنوي 

 أعمالكافية و تتحقق من الوقائع من اجل اتخاذ قرار و التحقيق العقاري يتضمن 

على حيازة قانونية و اعتمد الفقهاء على  الملكية المؤسسة إثباتميدانية بغرض 

نة الوطنية لس للأملاكتقنيات التحقيق العقاري الصادرة عن المديرية العامة 

20071. 

 امة.و بذلك يؤدي صاحبه الى تحرير سند ملكية عقارية لممارسة حقه بصفة ع -

يجريه  أيميداني  إجراءوبعض الفقهاء يعرفون التحقيق العقاري على انه  -

مكان العقار  إلىالانتقال  مهمته أي ، حقق العقاريو يسمى بالم إداريموظف 

للتحقيق بحضور صاحب طلب و يتولى البحث و التحري و جمع معلومات و 

تصريحات و شهادات الغير و يقوم بتدوينها مع التحقيق من صحتها و جرد 

و جمع البيانات و ، على سندات ملكي أصحابهاالعقارية التي لا يحوز  الأملاك

و بذلك يستعين بمصالح الحفظ المعلومات الصحيحة لتحديد حق الملكية العقارية 

الدولة و مديرية الفلاحة و الضرائب بهدف  أملاكو  الأراضيالعقاري و مسح 

 .2تحديد وضعية العقار القانونية المعنية

 التعريف القانوني للتحقيق العقاري: الفرع الثاني

التحقيق هو البحث عن المعلومات بغرض إثبات حق من الحقوق أو توضيح وضع 

الأوضاع فهو بحث منهجي يقوم خصوصا على الأسئلة المطروحة و إجراء  من

تحريات و عرض كافة الوقائع و الأقوال التي تمكن من الفصل في  فحوص و

العقاري يسمح التحقيق من دعم حق شخص على عقار معين  الشيء و في المجال

يقة لها قوة من غير أن يكون قادرا على إثباتها بوث و ذلك عند ممارسته للحيازة

ذلك إثر انجاز تحقيق يستند إلى أقوال شهود  أن تسلمه سند و إثبات فيجوز للإدارة

                                                             
 .15، ص  2014 .2، ط  دار هومة الجزائر ، حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة - 1
 2008مايو سنة  19الموافق  1429جمادى الاولى عام  13المؤرخ في  08/147من المرسوم التنفيذي رقم  24المادة  - 2

 الذي يتعلق بعمليات التحقيق العقاري و تسليم سندات الملكية .

 



لعقاري وشروط االإطار المفاهيمي لعملية التحقيق               الفصـــــل الأول : 

 تطبيقه
 

 
10 

المعنية في  الإداريةلتقدير السلطة  و تحريات مثبتة في وثيقة خاصة تخضع

 .1القانون

 الفرع الثالل : التعريف القضائي للتحقيق العقاري :

ممثليه و هم القضاة هو حماية النظام إن دور الذي يلعبه جهاز القضاء بواسطة 

 القانوني وذلك

بإزالة عوارضه، فهو لا يتدخل إلاّ إذا ط أر عارض قانوني في أي حالة من 

وتتمثل صور الحماية القضائي في إضفاء الحماية  حالات عدم فاعلية القانون،

خلال إصدار حكم  القضائية الموضوعية على المراكز المتنازع عليها من

موضوعي حاسم للنزاع، أو حماية وقتية لمواجهة الخطر في التأخير حكم 

مساعدة الأفراد على ممارسة حقوقهم لمواجهة قصورهم القانوني عن  مستعجل أو

مخالفة القانون بالتنفيذ زالة القانوني واالجزاء  هذه الممارسة بأوامر ولائية وتحقيق

العقارية المتعلقة بنقل  لمنازعات،خصوصا إذا تعلق الأمر با 2القضائي للأحكام

 ما واثبات الملكية العقارية وتتم هذه الحماية من طرف القاضي وما يتمتع به من

ءا فله السلطة القضائية والتي بنا سلطات ممنوحة له بولاية القضاء التي يمارسها،

 . قضائية و تلك هي الأعمال الأساسية والأصيلة للقضاة عليها يصدر أحكا

 الثاني : مجال تطبيق التحقيق العقاري المطلب 

م هذه العا للنقطة المتعلقة بنطاق تطبيق مسح الاراضيعند تطرقنا في هده الدراسة 

لعقاري اة المسح عملي أن أيالوقفية  والأملاكالخاصة  الأملاك تشمل كل الأخيرة

  .راتتشمل جميع العقا

لعدم انتهاء عمليات المسح فان را اية و مجال تطبيقه ونظلكل قانون غ أذن لم يتم

  ارات لبعض العق

 .3 مسحها بعد

                                                             
 ، مرجع نفسه . 2007/02/27المؤرخ في ، 02/07القانون  - 1
صفحة  1،2003، أوامر الأداء وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية /دار الفكر الجامعي طبعة محمد السيد التحيوي- 2

17. 
3 -mr .biout nadir " ,a propos de la loi n° 07_02 du 27 février 2007 portant institution d’ une 

procédure de constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance de titres de 
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من العقارات غير ممسوحة ليست لها سندات 3/2وبالتالي بقاء ما يزيد عن الثلثين 

  1.مكتوبة

عليه عدم الحصول على سندات ملكية لذا حل هذا القانون محل عقد  انجازمما 

  .2 147/08 التنفيذي رقممن المرسوم  24بموجب نص المادة  الشهرة والملغى

يطبق   » والتي تنص على أنه07-02 بالرجوع إلى نص المادة الثانية من القانون 

 إجراء معاينة حق

ص منصوالملكية العقارية على كل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام ال

 عليها في الأمر

مهما كانت 1975/11/12 الموافق لـ 1395المؤرخ في ذي القعدة عام 74-75 

 .طبيعته القانونية

 ي حررتسندات ملكية او الت أصحابهاالعقارات التي لا يحوز  الإجراءيشمل هذا 

لحالية لم تعد تعكس الوضعية العقارية ا1961مارس  أولقبل  شانها سندات ملكية

«  

نجد ان 08-147 من خلال هذه المادة والمادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم ،

 العقاري التحقيق

لم  التيالمسحية للبلديات  الأقساميطبق دون تمييز على العقارات الواقعة في 

 تخضع بعد لعمليات

 المؤرخ في 75-74 رقم  الأمرالمسح العام المنصوص عليها في 

 مهما كان صنفه1975/11/12

 .3القانوني وطبيعته المادية

                                                                                                                                                                                              
propriété par voie d’ enquête fon،" cière ،2010  مقال منشور بمجلة المحكمة العليا عدد خاص، الاجتهاد

.33ص القضائي للغرفة العقارية، الجزء الثالث،  
عنابة،يومي  ق، جامعةعمر حمدي باشا. محاضرة القيت بمناسبة الملتقى الوطني للعم ارن. المنظم من قبل كلية الحقو - 1

 . جوان06و 05
الماجستير،  ، مذكرة مقدمة لنيل شهادةالجزائري، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في القانون حازم عزوي - 2

 .102،ص 2010-2009تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة .
 .101عزوي حازم. المرجع نفسه، ص. - 3
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لكية او العقارات التي لها وتشمل هذه المعاينة العقارات التي لم تكن موضوع سند م

والتي فقدت حداثتها بمعنى أنها لم تعد  1961الفاتح مارس  سندات ملكية قبل

  .1 تعكس الوضعية العقارية الحالية

 وحة العقارات المملوكة ملكية خاصة في المناطق الغير المسم: الأول الفرع 

أن العقارات التي ليس لها سندات ملكية هي وحدها المعنية  الأصلمما لاشك فيه  

لا يعرف هذه الفئة من المالكين  الجزائريبهذا الإجراء مادام القانون الوضعي 

  .2 بدون سند الملكية

يشمل هذا  » في فقرتها الثانية تنص على أنه 02-07المادة الثانية من القانون  -

أنها سندات ملكية أو التي حررت بش حابهاأصالعقارات التي لا يحوز  الإجراء

والتي لم تعد تعكس الوضعية المادية و 1961 مارس أولسندات ملكية قبل 

 « القانونية الحالية للعقار

ريق العقاري هو تسليم سندات ملكية عن ط التحقيق إجراء اذا كان الغرض من 

 لتيا راتتحقيق عقاري. فلماذا أدرج المشرع الجزائري الفئة المتعلقة بالعقا

كس د تعحررت بشأنها سندات ملكية قبل اول مارس و التي فقدت حداثتها اي لم تع

 الوضعية الحالية العقارية ؟

الفرنسية قامت بإبراز التشريع  أنه في الفترة الاستعمارية السلطات الأمرفي حقيقة 

 العقاري بهدف

فرنسة وتسهيل عملية الاستيلاء على الا ارضي و بيعها للمعمرين من جهة اخرى 

 و كان هذا عن

مجموعة من القوانين لإثبات الملكية العقارية بوضع سندها وهذا ما  إصدارطريق 

                                                             
قانون عقاري، كلية  ، قيود الملكية العقارية الخاصة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير تخصصسميحة حنان خوادجية - 1

 .54،ص 2008-2007الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة، .
 02-07نذير بيوت، " معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري بخصوص القانون  - 2

مقال منشور بمجلة المحكمة العليا عدد خاص الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية، الجزء الثالث، 2007/02/27"المؤرخ في 

 .22،ص 2010قسم الوثائق، 
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 فعلته بإصدارها

  .1للعديد من النصوص بهذا الغرض

كان 1961/03/01 3، نظام الشهر العقاري الجديد المطبق ابتداء من إصلاحوقبل 

 .2نظام الإشهار العقاري المطبق نظاما شخصيا

لى نص كذلك ع اإذ الإجراءوسع من مجالات تطبيق هذا  02-07القانون  أن إلا

 استفادة إمكانية

ق وذلك من أجل تحقي1961حاملي سندات الملكية المحرر قبل الفاتح مارس ، 

 هذا ماوية ، يراعي الوضعية العقارية القانونية الحالية و الفعل طهير عقاري شاملت

 .02-07 القانونمن  02 نصت عليه المادة 

هذه السندات في الوقت الراهن ، لا تعكس الوضعية العينية  أن إلى الإشارةينبغي 

موضوعها ، فالتعيين العيني و القانوني للملكية التي كرستها  للعقارات التي تكون

والقسمة المخفية فهي تطهير غير دقيقة حاليا.  صعوبة بسبب الشيوع أكثر أصبحت

معالجة   السابق ذكرها 02الثانية  النص المادةفحاول المشرع من خلال تنبيه لهذا 

لسابقة لصدور المرسوم ا نظام الشهر الاختياري المطبق في الفترة الاستعمارية

يعتمد  الذي كان يسمح بإبرام عقود عرفية فالتعاقد كان1959/10/21المؤرخ في ،

على التراضي فلا يشترط فيه الرسمية ويكفي فيه الشكل العرفي فالكتابة كانت 

 .للإثبات مجرد اداة

لا غير ان تاريخ العقد لا يثبت الا من يوم تسجيله لدى مصلحة التسجيل والطابع، و

 يحتج به في

 . 3مواجهة الغير الا بعد إشهاره في مكتب الرهون )المحافظة العقارية حاليا

كما يسمح هذا النظام بإبرام عقود موثقة تتضمن نقل أو التعديل او إنهاء لحقوق 

 عينية عقارية لم يتم

بمكاتب الرهون العقارية المختصة لا حكام القانون المدني  إجبارياشهرها  تبعا

                                                             
 .64ا. نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام. المرجع السابق، صأنظر: عمر حمدي باش - 1
المتعلق  1959-10-21المؤرخ في  1190-59والتي كانت تعرف بعملية الاصلاح العقاري وهذا بموجب المرسوم رقم  - 2

العقارية  ر الشخصي لكافة المعاملاتباصلاح الشهر العقاري وتوسيع انتشار مكاتب حفظ الرهون العقارية واعتماد الشه

 مع تسليم دفاتر عقارية للملاك. 
 .71.عمر حمدي باشا. نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام. المرجع السابق، ص - 3
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 الفرنسي وقانون الشهر

   . 1العقاري الساري المفعول

 لهذا تميزت الوضعية العقارية آنذاك بعقود ملكية غير دقيقة بالنسبة لهوية

 و تعيين العقارات الأشخاص

 .2و تسليم مخططات مسح جزئية غير واضحة 

وضعيات الشيوع الواقعية التي  عمليات العقارية الفعلية أوأضف الى ذلك سلسة ال

  .3لم يتم تجسيدها من الناحية القانونية لهؤلاء

مت لتي تالتحقيقات الكلية ا إجراءاتبالرغم ان السندات المحررة والمسلمة إثر 

 وفقا للقانون المؤرخ في

صص هذه السندات تبين طبيعة العقار و مساحته وتسميته وح1873/07/26

 التي تثقل العقارات عند الاقتضاء.  الأعباءالمستفيدين منه وكذلك 

ة لجزئياالتحقيقات الكلية و  في حين السندات المحررة والمسلمة وفقا لإجراءات

 السندات تعطي هذه1926/08/04 و قانون 1897/02/16 التي تضمنها القانون 

 إلىة ضافنفس التوضيحات المتعلقة بالفئة الأولى من السندات و لكنها تتضمن بالإ

 يداعالإء يه بعد انتهاذلك كونها تضمن في مواجهة الجميع ملكية العقار المحقق ف

لحقوق  لها حجية اثبات مهما كان السند الذي تستند عليه ا و تصبح،  القانوني

 . 1873 /26/07المؤرخ في من القانون  02المادة 

مع العلم ان هذه السندات مسجلة ومشهرة بمصلحة الرهون العقارية التي تحتفظ 

ويمكن الرجوع إليها  الأرضيةبأصول وثائق التحقيق و الملكية ومخططات القطع 

المطلقة  الإثباتفهذه السندات ليست لها حجية ،  4لإثبات الملكية الملكية العقارية

                                                             
 1955-03-23 الشهر طبقا للقانون المؤرخ في لإجراءاتكانت التصرفات الخاصة بالحقوق العينية العقارية تخضع  - 1

بهما من الفاتح مارس  الذي بدأ العمل1961/01/18 والمرسوم المؤرخ في  1959/10/21المعوض بالمرسوم المؤرخ في 

1961. 
مسح  أمام عدم وجود نظام عام لمسح الأراضي، لم تشمل المخططات الجزئية والوثائق الأصلية المحفوظة لدى مصالح - 2

إلى  من الأملاك تفتقد 4-3ي الشاسع وبالتالي أن تقريبا ثلاثة أرباع الجزائرالقطر أراضي  الأ ارضي وأملاك الدولة كل

 .سندات ملكية ومخططات
 .63عزوي حازم. المرجع السابق، ص - 3
عبد الحفيظ بن عبيدة، ملتقى أشغال اليوم الدراسي الأول، " حول شهر التصرفات العقارية،" مجلس قضاء سطيف،  - 4

 .11،ص 2008الشرق، .موثقي غرفة 
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 يتضمن البيانات الاساسية الواجب ذكرها في العقد الرسمي من إسم لأن أغلبها لا

 .  1العقار وطبيعته و مساحته، حدوده واصل الملكية

 :نلخص مجمل تلك السندات فيما يلي

التحقيقات الكلية التي جاء بها قانون  إجراءات: السندات المسلمة عن طريق أولا

 في فارني المؤرخ

26-07-1873 2. 

  .3 السندات المتعلقة بحقوق الملكية العقارية المشهرة بمكاتب الرهون: ثانيا

 .4عقود القضاة الشرعيين المتضمنة المعاملات العقارية بين الجزائريين ثالثا:

 لصادرةة وا: القرارات المتعلقة بالتصرفات الواردة على حق الملكية العقاريرابعا

 عن احدى الهيئات

 القضائية.

الا انه ينبغي الاشارة الى ان هذه السندات في الوقت الراهن اصبحت لا تعكس  

 الوضعية

العينية للعقارات التي تكون موضوعها، فالتعيين العيني و القانوني للملكية التي 

 كرستها اصبحت اكثر

صعوبة، وهذا راجع للتغيرات التي ادخلت على العقارات بالتصرف فيها فهي 

وبذلك اصبحت لا تعكس الوضعية العقارية الحقيقية ،  ،5حاليا تظهر غير دقيقة

                                                             
 .وما بعدها117،  2010، 1ي. طالجزائرالمثبتة للملكية العقارية في التشريع  الإداريةفيصل الوافي. السندات  - 1
إخضاع  المحررة في اطار استحداث لجان تحقيق حول هوية الملاك تمهيدا لتسليمهم سندات تثبت ملكيتهم وهذا من أجل - 2

 .للأهالي ومن ثمة إلى سلطة القاضي الفرنسي وهذا في شكل فرنسة الملكية العقارية التابعةأملاكهم للقانون الفرنسي 
تحريرها  هي العقود المحررة في مكاتب التوثيق يشرف عليها موثق أو موثق مساعد يتلقى العقود بمختلف أنواعها ويتم - 3

 .الرسمية حتى تكون حجة على الغيرباللغة الفرنسية، تسجل وتشهر بكتب الرهون وذلك لإعطائها الصيغة 
 هي العقود التي تنصب على القطع الأرضية أو البنايات المتواجدة في الوسط الريفي، إذ أن الملكية العقارية كانت - 4

 تخضع لقواعد الشريعة الإسلامية، أما في الوسط الحضري فالقضاة الشرعيين ليس لهم الصلاحيات لتحرير العقود التي

 .لعقارات بخضوعها للقانون المدني القديم ماعدا تلك التي تخص الأموال الشخصيةتنصب على ا
 .12عبد الحفيظ بن عبيدة. المرجع السابق، ص - 5
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في بعضها الى صدور احكام لمن  حيث ثارت بشأنها الكثير من المنازعات ادت

 .1 آخرين بيدهم هذه السندات رغم انتقال ملكية العقار عرفيا الى مالكين

 

 سوحةالممالعقارية الخاصة في المناطق الغير  سندات الملكية: الفرع الثاني 

اء معاينة يطبق اجر" 02-07 لى من المادة الثانية من القانونرقم نصت الفقرة الأو

 حق الملكية

العقارية على كل عقار لم يخضع الى عمليات مسح الاراضي العام بسبب 

 ".تأخرها

 -352 وهو نفس الشرط الذي تم العمل به بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 

المتضمن سن اجراء اثبات التقادم المكسب و   1983-05-21 المؤرخ في83

بالملكية و بالتحديد الفقرة الاولى منها  اعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف

حتى الآن للإجراء  كل شخص يحوز في تراب البلديات التي لم تخضع « بقولها

  1975/11/12 .المؤرخ في 75-74المحدث بالأمر رقم 

الشرط منطقيا وصائبا على أساس ان العقارات الموجودة في الاراضي ويعتبر هذا 

لا تحتاج الى تحقيق عقاري كونها قد طهرت من قبل المصالح  الممسوحة

 العقارية المثبتة للملكية العقارية بصفة قانونية المختصة وانها تحتوي على الدفاتر

 2. 

كسند رسمي خاص بذلك لأنه بمجرد اتمام عملية المسح يسلم الدفتر العقاري 

 .3 العقار

المؤرخ في 259635 وهو مذهب اليه المحكمة العليا في قرار الغرفة العقارية رقم 

21-04-2004 

                                                             
 م ارمرية حمة. مداخلة بعنوان " دور آلية التحقيق العقاري في تفعيل الترقية العقارية". الملتقى الوطني حول الترقية - 1

 .57،ص 2012الواقع والآفاق، جامعة ورقلة، فيفري ،العقارية في الجزائر 
بمجلة المفكر، جامعة  لإثبات الملكية العقارية الخاصة"، مقال منشور جراء عماد الدين رحايمية ، " التحقيق العقاري كإ - 2

 .106،ص  9مولود معمري تيزي وزو، العدد 
الحقوق  . مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كليةالجزائريعبان إيمان. تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع  - 3

 .84،ص 2011/2010والعلوم السياسية، جامعة تبسة، ،
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-74 يؤسس الدفتر العقاري على أساس سند الملكية طبقا للمرسومين  « بقولها

 بعد76-63 و 75

  .1 « الثبوتيةاستكماله للإجراءات والشكليات والآجال مما يجعله يكتسب القوة 

 

 2006-01-15المؤرخ في 367715كما ذهبت في قرار آخر للغرفة العقارية رقم 

تعطى شهادة الترقيم المؤقت لصاحبها صفة المالك الظاهر وبالتالي صفة )

حصوله على الدفتر العقاري ذي القوة الاثباتية طالما لم  التقاضي و تؤدي الى

 .2(يطعن فيه قضائيا

لمثبت يد ان العقارين يتضح أن الدفتر العقاري يعتبر السند الوحإذن من خلال هذي

 .للملكية العقارية فور إتمام عملية مسح الأراضي العام بصفة كلية

 شـــروط تطبيـق إجـــراء التحقيـــق العقـــاري :المبحل الثاني 

المتعلق  02-07القانــــــون من  14، 4، 3، 2: يتضح مـــــــــــــن خلال المواد

 ن طريقرية عالعقاري، أن الوصول إلى تطهير الملكية العقا بالتحقيــــــــــــــق

لعقار حيث يتعلق الشرط الأول با ، الشروط التحقيق العقاري يستوجب نوعين من

 اليد الحيازة ووضع محل التحقيق العقاري، أما الشرط الثاني فيتعلق بممارسة

 .المكسب للملكية العقارية

 ا يلي سنعرض شروط العقار محل التحقيق العقاري في )الفرع الأول،(وفيم

 والشروط الواجب

 (توافرهـا في حائز العقار محل التحقيق العقاري في)الفرع الثاني

 ـــاريشـــروط متعلقـــة بالعقـار محـــل التحقيـــق العق  :المطلب الأول 

 2أن كل عقار صالح لطلب إجراء تحقيق عقاري، إذ تناولت المادة  لا يمكن إعتبار

 من القانون

مجال تطبيق إجراء التحقيق العقاري، وقد نصت على وجوب توفر  07-02

                                                             
 .34،ص 2004المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد الأول، قسم الوثائق، ، - 1
 .413،ص2006العدد الثاني, قسم الوثائق، ،مجلة المحكمة العليا،  - 2



لعقاري وشروط االإطار المفاهيمي لعملية التحقيق               الفصـــــل الأول : 

 تطبيقه
 

 
18 

 شرطين في العقار محل

التحقيق العقاري وهما : أن يكون العقار محل التحقيق العقاري واقعا في بلدية غير 

 ممسوحة، وأن يكون

 .1961-03-01لكية أو محرر بشأنه سند ملكية قبل تاريخ : .بلا سند م

ة بما التي استبعدت الأملاك الوطني 02-07من القانون 3إضافة إلى نص المادة 

قط فالمسماة "عرش" والأملاك الوقفية من مجال تطبيقه وخصته  فيها الأراضي

 .بالعقارات ذات الملكية الخاصة

ــي اري فـــــتواجـــد العقــــار محـــل إجـــراء التحقيـــق العق : الفرع الأول

  :بلديـــة غيـــر ممسوحــــة

يطبــق إجــــراء معاينــة حـق 02/07مــن القانون 1ف 2ء على نـص المـــادة بنا

العقاريـــة علـــــى كـــل عقـــار لــم يخضـــع لعمليــات مســـــح  الملكيــة

من 1عليه في المادة  المنصــــوص وهو نفس الشرط، 1ي العــــامالأراضـــ

 .2 المتعلق بعقد الشهرة352/83المرسوم 

فمــن البديهي أن يتـــــم إجـــــراء التحقيق العقاري على العقارات التي لم تخضع 

،لكون العقـــــــــــارات  3مســــــــح الأراضي العام بعـــــد لعمليــــــــــــة

عقـــــــــاري أصلا إذ بنهاية  المتواجدة في المناطق الممسوحة لا تحتاج إلى تحقيق

الرسمية،  المسح تثبيت ملكيتها بموجب دفاتر عقاريـة والتي لها نفس قيمة السندات

كمــة وهو ما جـــــــــــــاء في قـــــــــــــــــرار الغرفة العقـــــارية للمح

 كمــا يلــي : 2021-04-21 :في المــؤرخ159635 : العليـــــــــــا رقم
                                                             

 .11،ص02-07من القانون1ف 2المادة  - 1
ع ، نجيب نسيب ، "إثبات الملكية العقارية الخاصة عن طريق التحقيق العقاري،" مجلة الدراسات والبحوث القانونيــــة - 2

 .91، ص2016كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، نوفمبر ،2،
ذي القعدة عام   :08المؤرخ في74/75ـــــــــــام للأمر ،ح الأراضـــي العــــــــتخضع عمليات مس - 3

والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقـــــــــــــــــــــــاري، 1975/11/12، : لـ ــــــقالموافـــــ1395،

وبإستقراء أحكام الأمـــر السالف الذكر، نجد أن المشرع الجزائري لم يعط 1975/11/18(، : بتاريخ 92)ج ر ج ج، ع 

منه، وبالمقابل نجد بأن الفقه قد تكلف 2الأراضي العام بل اكتفى فقط بتحديد هدفها طبقا لنص المادة  تعريفا لعملية مسح

نونية التي تهدف إلى وضع هوية العقار عن تعاريف لعملية المسح نذكر من بينها : "هي تلك العملية الفنية والقا بإعطاء عدة

تثبيت وتحديد مواقع العقارات وأوصافها الكاملة وتعيين الحقوق المترتبة لها أو عليها، والتعريف بالأشخاص  طريق

 أنظر عبد الغني بوزيتون ، المسح العقاري في تثبيت الملكية العقارية في التشريع -لهم أو عليهم هذه الحقوق،"  المترتبة

 الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، قسم القانون الخاص، فرع القانون العقاري، جامعة الإخوة منتوري

 .5ص2009/ 2010قسنطينة، الجزائر، ،
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 75-74"يؤســس الدفتـــــر العقاري على أساس سند الملكية طبقا للأمــر  

بعد إستكماله للإجراءات والشكليات والآجال مما يجعله يكتسب 76-63 والمرسوم 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 75-74 من القانون  القوة الثبوتية،" إذن فكل

المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق  07-02وتأسيس السجل العقاري، والقانون 

الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقـــــــاري يرميان إلى 

تحقيق هدف واحد وهو تطهير الملكية العقارية، بمعرفة المالك الحقيقي للعقار 

 .1ه سند الملكيةوتسليم

لار لأمـــري لتبعيـــة العقـــار محـــل إجراء التحقيـــق العقـــا الفرع الثاني:

  :العقاريـــة الخاصـــة

أنها تستثني صراحة الأملاك 07-02 من القانون  3يستخلص من نص المادة 

أي أنها وبمفهوم المخالفــة تستوجب فـــــــي العقار  ،الوقفية الوطنيــــــــــة

بلديــة غير ممسوحة، أن يكون  المعنــــــي بالتحقيق العقــــــاري والمتواجــد في

 .2تابعا للأملاك العقارية الخاصة

تنــــــــص  90-25 : ــــــمــــن القانــــون رقــمــ23 ـادة كمــــــــــا أن المــــ

تصنف الأملاك العقارية على اختلاف أنواعها " ــيــــــا يلـــــــــى مــــــعلـــــ

الأملاك الخــواص، أو  -ــ الأملاك الوطنيــة : ضمن الأصناف القانونية التالية

 ."3الأملاك الوقفيــة -الخاصــة

                                                             
درجة  وهاب عياد ، إثبات الملكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري في النظام القانوني الجزائري، رسالة مقدمة لنيل - 1

ص  2018/2017،قسنطينــــــة، الجزائـــر، 1الدكتوراه علوم في القانون الخاص، فرع قانون عقاري، جامعـــة قسنطينة 

تصرفات  الدفتـــر العقـــاري : "هو سند ذو حجية قوية، تقيد فيه جميع الحقوق العقارية، وما يرد عليها من76، 77ص .

العقارية،" وفي  الممسوحة، ويسلم إلى كل مالك يكون حقه قائما بمناسبة إنشاء البطاقة على العقارات الواقعـــة في المناطق

الإجراء الأول دفتر عقاري  على أنه : "يقدم إلى مالك العقار بمناسبة74/75من الأمر 1ف 18هذا الصدد نصت المادة 

الشكلية في البيع العقاري )دراسة  يمة حشــودأنظر نس -تنسخ فيه البيانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية ..."، 

الجزائر، 1ومسؤولية، جامعة الجزائر ، تحليلية(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، قسم القانون الخاص، فرع عقود

منشور في مجلة 2004/04/21، : عنها بتاريخ الصادر259635، : أنظر أيضا قرار المحكمة العليا رقم15.ص 2003،

 .257صحكمـــة العليا، عدد خاص للغرفة العقارية، الجزء الثالث، الم
 شهيناز بن بوعيشة ، التحقيق العقاري في نظام القانون الجزائري، أطروحـة لنيل شهادة الدكتوراه علـوم، تخصص - 2

 .48،ص 2017/ 2018الجزائـــر، ،1قانون خاص، جامعة الجزائـــر ،
  :لـ الموافــــــــــق1411جمادى الأولى عام ،  :01المؤرخ في25/90،  :رقم ــونالقانــمن   :23المادة - 3

 .1563ص.1990/11/18)، :بتاريخ49المتضمن التوجيه العقاري، )ج ر ج ج،ع ،1990/11/18،



لعقاري وشروط االإطار المفاهيمي لعملية التحقيق               الفصـــــل الأول : 

 تطبيقه
 

 
20 

ــــة الدراسبـرض ـــى مـــــــا سبــــــق ذكـــــــره سنتعـــوبنــــــــا ءً علـــ

 قيـــــــــقا التحـــهـــــــــــــي لا يشملــــــاريــــــة التــــــللأمــلاك العقـــ

 يهـــــــــاـــا فــــالعقـــــــــاري وهـــــــي : الأمــــــــــلاك الوطنيـــــــة بم

ــــرش والأمـــــــلاك الوقفــــــــية  .أراضـــــــي العــــّـِ

 

 

 : الأمـــلار العقاريـــة الوطنيـــة  :أولا

على أن الأملاك الوطنيــــة هي الأملاك 25/90من القانون 24تنص المادة 

 والحقوق العقاريــــة

وبالتالي لا يجوز طلب إجراء تحقيق  ،التي تملكها الدولة وجماعاتها المحلية

 عقاري بغرض إعداد سندات

للدولة أو جماعاتها المحلية، سواء كانت أملاكا ملكية للعقارات العائدة ملكيتها 

 .1عمومية وطنية أو أملاك خاصة

المعدل والمتمم 08-14من القانون ،4وهو نفس الحكــم الذي نصت عليه المادة 

 90-30للقانون 

المتضمن قانون الأملاك الخاصة بقولها أن : "الأمــــــــلاك الوطنية العموميــة 

فيهـــــــــــا ولا للتقادم ولا للحجز ويخضع تسييــرها غير قابلـــة للتصـرف 

 لأحكــــام هذا القانون، مع مراعاة الأحكــــــام الواردة في

النصوص التشريعية الخاصة، الأملاك الوطنية الخاصة غير قابلة للتقادم ولا 

 للحجز ويخضع تسييرها

 وص التشريعية الخاصة،لأحكام هذا القانون، مع مراعاة الأحكام الواردة في النص

الأملاك الوطنية الخاصة غبر قابلة للتقادم ولا للحجز ماعدا المساهمات 

 .1من ق م ج689، وكذا المادة  2 ."..المخصصة للمؤسسات العمومية الإقتصادية

                                                             
، 1طهومـه،  عبد العزيــز محمـــودي ، آليات تطهيــر الملكية العقارية الخاصة في التشريـــــع الجزائــــــــري، دار - 1

 .306،ص2009منشورات بغدادي، الجزائر، 
للقانون  المعدل والمتمم 2008/07/20،  :الموافـق لـ1429رجب عام ،  :17المؤرخ في 14-08من القانون 4المادة  - 2

الأمــلاك الوطنية، )ج  المتضمن قانون1990/12/01، : الموافق لـ1411جمادى الأولى عام ،14 : المؤرخ فـــي 90-30،

 .12ص 2008/08/03) ، : بتاريخ44ر ج ج، ع ،
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إذن بموجب هذا التعديل أزيل اللبس بخصوص الأملاك الوطنية الخاصة ومدى 

عدمه المقرر للأملاك الوطنية العمومية، والتي خضوعها لمبدأ حظر التقادم من 

 .2 سكت عنها المشرع قبل هــذا التعديل

وتعــد أملاك العرش تابعة للأملاك الوطنية الخاصــة للدولة بدليل أحكام المادة 

 من القانون85

في المادة 26/95المتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم بالأمر  90-25 

 لىمنه والتي تنص ع13

أن أراضي العرش وأراضي البلديات المدرجة في الصندوق الوطني للثورة 

 الزراعية تظل ملكا للدولة

وعليه فإن هذه الأراضي غير معنية بالتحقيق العقاري 30/90وتخضع للقانون ،

    .3 702/0من القانون 3طبقا لنص المادة 

لأملاك تابعة لالعرش بأنها أ ارضي ذات وجهة فلاحيـــة أراضي وتعٌّرف 

الخاصــة، يحوزهــا أفراد عـــرش مــا يشكــل مشـاع على سبيل  ــةالوطنيـ

والمناطــــــــق السهبيــــــــة في  الإنتفــاع الدائم، وتتركــز في الهضاب العليــا

 .4الجزائــر

 : ويكون حق الإنتفاع بأراضــي العرش على النحو التالـي

                                                                                                                                                                                              
 من ق م ج المعدل والمتمم على أنه : "لا يجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها689تنص المادة  - 1

ق م ج،  المتضمن1975/09/26، : الموافـق لـ1395رمضان عام ،20 : المؤرخ في58/75أنظر الأمر ، -بالتقادم،".... 

 قرار المحكمة العليا رقم أنظر أيضا بهذا الخصوص- 1033،1034ص ص 1975/09/30(، : بتاريخ78)ج ر ج ج، ع ،

 .743ص 1992للعدد الأول لسنة  المنشور في المجلة القضائية للمحكمة العليا21/ 1990/10 :المؤرخ في73271، :
الخاصة  المعدل والمتمم على أن : "الأملاك30/90من القانون 17تنص المادة .78وهاب عياد ، مرجع سابق، ص  - 2

التي تملكها  التابعة للدولة تشمل مجموع الممتلكات والحقوق المنقولة والعقارية غير المصنفة في الأملاك الوطنية العامة

 : ـــــــل الموافق1411جمادى الأولى عام ،14 : المؤرخ في30/90الدولة أو الولاية أو البلدية،" أنظر القانون ،

(ص.ص 1990-12-02بتاريخ : ،52، )ج ر ج جع ،الوطنيةقانون الأملاك ـــــــن لمتضمــــا1990/12/01،

1665،1666. 
المعدل والمتمم 1995/09/25،  :الموافق لـ 1416ربيع الثاني عام   :30مؤرخ في26/95من الأمر ،13انظر المادة - 3

ص 1995/09/27)، : بتاريخ55العقاري، )ج ر ج ج، ع ، المتضمن التوجيه1990/11/18، : المؤرخ في25/90للقانون ،

14. 
 أراضي–نعيمة حاجي، أراضي العرش في القانون الجزائري )دراسة تشخيصية للوضعية القانونية لأراضي العرش  - 4

 بعض الحلول للإشكاليات القانونية التي تثيرها،( دار مدعمة بقرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة مع إقتراح -سابقة

 .19ص .2010الهدى، عين مليلة، الجزائر، ،
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 .مع استغلالهم الجماعي لها هو محصور بين أفراد العرش -

 .هاهم لإمكانية نزع هاته الأراضي من أفــراد العرش في حالة عدم استغلال -

 ا.يحق لأفراد العرش جني ثمار الأراضي وتملكه -

إحتفاظ الشاغل الأول بتملك الأرض طالما أنه قادر على شغلها واستثمارها  -

 .1وزارعتها

 : الأمـــلار العقاريـــة الوقفيـــة 

لم يتطرق المشرع الجزائري في الفصل الثاني من ق م ج بعنوان "طرق إكتساب 

 الملكية" إلى

 25-90من القانون 31،غير أن المادة  2الوقف كإحدى الطرق لإكتساب الملكية

 المتضمن التوجيه

العقاري نصت على ما يلي: "الأملاك الوقفية هي الأملاك العقارية التي حبسها 

 إرادتهمالكها بمحض 

ليجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعية خيرية، أو جمعية ذات منفعة عامة، أو 

مسجد، أو مدرسة قرآنية سواء كان هذا التمتع فوريا أو عند وفاة الموصين 

 ."3الوسطاء الذين يعينهم المالك المذكور

متمم الوقفية المعدل والالمتعلق بالأملاك 10/91من القانون 3كما أضافت المادة 

 : المؤرخ في10/02والقانون ،2001/05/22 : المؤرخ في 07-01،  بالقانون

 أن الوقـــــــــــف2002/12/14

هو : "حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصديق على الفقراء أو على 

 وجه من وجوه البر

 ."4والخير

                                                             
، ص 2013عمر حمدي باشا، ليلى زروقي، المنازعات العقاريـــة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ، - 1

206. 
 .2015، دار هومه، الجزائر، .1ط، الوجيز في الملكية العقارية الخاصة الشائعة، يوسف دلاندة - 2
 .1563مصدر سابق، ص 25/90من القانون ،31المادة  - 3
 1991-04-27الموافق لـ : 1411شوال ،  :12المعدل والمتمم، المؤرخ في10 /91من القانون 3المادة  - 4

 .680 ص1991/05/08)، : بتاريخ21ج، عدد ،المتعلــــــــــــــق بالأوقاف، )ج ر ج 
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ــن قانون الأســـرة ـــــمـالمتض11/84من القانــــــون 213وتنــــص أيضا المادة 

علـــــــــى أن 2005/02/27 : المؤرخ في 05-02ــــم بالأمر والمت المعــــــــــدل

 ."1شخـــــــــص على وجه التأبيد والتصدق : "الوقف حبس المال عن التملك لأي

وعليه لا يمكن إعداد سندات ملكية للأملاك العقارية الوقفية عن طريق التحقيق 

 2بسبب عدم القدرة على تملكها02/07المنصوص عليه في القانون  العقاري

ولا الإعتباريين، ويتمتع بالشخصية  يينالطبيع ،فالوقف لا يعد ملكا للأشخاص

 المعنوية وتسهر الدولة على إحترام إرادة الواقف

 .3المتعلق بالأوقاف10/91من القانون 5وتنفيذهـــــــا وهذا ما جاء في نص المادة 

ل ت قبنه ولمعالجة هذه المسألة وفي حال ثبوت إكتساب العقد لتاريخ ثابغير أ

 : تاريخ

من ق م يمكن إخضاع هذه العقود إلى 328فإنه وطبقا لنص المادة 1971/01/01.

 إجراء الإشهار

 .4 العقاري

ثالثـا : أن يكـون العقار بـلا سنــد أو بسنــد ملكيــة أو محــرر بشأنـه سنـــد 

 : قبـــل تاريـخملكيــة 

: 1961/03/01 

الذي أجاز تحرير عقد الشهرة على العقارات ذات 352/83على خلاف المرسوم ،

 الملكية

الخاصة التي لا يحوز أصحابها على سند ملكية، فإن المشرع الجزائري أضاف 

 زيادة على ذلك إمكانية

لتي فقدت وا1961/03/01، : إستفادة حاملي سندات الملكية المحررة قبل تاريخ

                                                             
الأسرة  يتضمن قانون1984/06/09،  :الموافق لـ1404رمضان ،  :09المؤرخ في11/84من القانون ،213المادة  - 1

 9ص .1984/06/12)، : بتاريخ24الجزائري، )ج ر ج ج، ع ،
النظام القانوني الجزائــــــــــــــري أطروحة لنيل وهاب عياد ، إثبات الملكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري في  .3- 2

، الجزائرقسنطينةُ، ،1 شهادة الدكتوراه في الحقوق، قسم القانون الخاص، فرع القانون العقــــاري، جامعة قسنطينــــــــة

 .79.ص2017-2018.
 .690المتعلق بالأوقاف ،ص 10-91من القانون 5المادة  - 3
 عن المديرية العامة للأملاك الوطنية والمتعلقة بالإجابــــــــــة  :2014/02/24الصادرة بتاريخ 01850،  :المذكرة رقم - 4

 . 02-07عن تساؤلات مدير الحفظ العقاري لولاية البويرة حول القانون
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الوضعية العقارية الحالية عن إجراء التحقيق العقاري وذلك  حداثتها ولم تعد تعكس

 .1  02-07 من القانون2ف 2من خلال المادة 

، علاوة لا يتصف بالقوة الثبوتية1961/03/01 : ذلك أن السند المحرر قبل تاريخ

 على

 عقدكل عناصر ال غموضه وعدم دقته في تعيين الملاك، فهو وان كان ينطوي على

 القانوني لا يوجد

اري، يق عقتحق إجراء بمضمونـــــــــــــه ما يثبت أنه يخص العقار المعني بطلب 

 وان ثبت بأن هذا السند

درجة الم يخص العقار المعني تكون مساحة العقار الحقيقية أقل بكثير من المساحة

 بالعقد والمخطط

قدة التي دفعت بالمشرع الجزائري إلى المرفق به والعديد من الإشكاليات المع

 تصحيح هذا العقد وتحديثه

 .2 02-07بموجب القانون

ــــق ء التحقيــشــــــروط حائـــــــز العقـــار محـــل إجـــرا  :المطلب الثاني  

 العقـــاري

على وجوب توفر الحيازة لتقديم طلب إجراء 02/07 من القانون 4 تنص المادة 

من نفس 14بهدف الحصول على سند للملكية، كما أضافت المادة  تحقيق عقاري

القانون أنه إذا نتج من الإجراءات التي قام بها المحقق العقاري آن مقدم الطلب 

ـــــــــة عن طريق التقادم الحصول على سند الملكيـــــ يمارس حيازة تمكنه من

 .العقار محل التحقيق المكسب حسب القواعد العامة، فإنه يعترف له بأحقيته على

من خلال ما سبق ذكره يتضح أنه من أهم شروط إكتساب الملكية عن طريق 

 التحقيق العقاري

                                                             
 تير، قسم القانونفاطمـة أحمد فواتيـح ، آليـة التحقيـق العقـاري في التشريـع الجزائـري، مذكرة لنيل شهادة الماجس - 1

  .54،ص2015/2014الخاص، تخصص قانون مدني أساسي، عبد الحميد بن باديس، مستغانم ، الجزائـر، ،
الدكتوراه علوم،  هادةـــــــري، أطروحة لنيل ششهيناز بن بوعيشة ، التحقيق العقاري في نظـــــــام القانون الجزائــــــ - 2

 .47-45،ص2018الجزائر، .1تخصص قانون خاص، جامعة الجزائر ،
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بالملكية في )أولا(،  رافهي مراعاة قواعد الحيازة القانونية الصحيحة للإعت

 (.واستكمال مدة الحيازة القانونية المؤدية لإكتساب الحقوق العينية العقارية )ثانيا

 يةحيازة العقار موضوع التحقيق العقاري حيازة مستمرة وعلنع الأول :الفر

أن المشرع إعتمد في إجراء 07-02 من القانون ،14نستخلص من نص المادة 

 التحقيق العقاري

وبالتحديد  نفس الشروط المتعلقة بالحيازة والمنصوص عليها في القواعد العــــام،

 808في المواد : مـــــــــــــن 

 : من ق م ج، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي834إلى 

 

 

 

 

 .الركـــن المـــادي أولا:

يقصــد بـها السيطـرة علــــى الشيء محـل الحيــازة، فيصبـــــح الشخـــــــص 

،ويباشـر 1متمتعـــا بسلطــة مباشـرة على هــــذا الشيء وذلـك حســب طبيعتــه 

يباشرهـــا المالـك عــادة والتـــــــي يظهـــر فيهــا عليـها الأعمــال التـــي 

،كمــــا تتحقــق الحيــازة بالإشـــراف الفعلـي للحائـز علــى  2كصاحــب حـق

الشيء ســــواء كــــان ذلـــك بنفســه أو بالوساطـة، فقـــــد تكــــون السيطــــرة 

 .1من ق م ج 810دة ،وهذا ما نصت عليه الما3الماديــة علــى الشيوع 

                                                             
إلى  808ــــن لال المواد مـلم يتعرض المشرع الجزائري لتعريف الحيازة من خ.81عياد وهاب ، مرجع سابق، ص  - 1

بينها :  ــــــــــــنللفقه الذي وضع عدة تعاريـــــــــف نذكر مالمتضمن ق م ج ، وترك مهمة ذلك 58/75من الأمر 840

العقارية، تنشأ عن  عبـــــــــــــــــارة عن واقعة مادية، وهي سبب من أسباب كســــــــب الملكية"الحيازة هي 

 .80الشخص على شيء أو حق بصفته مالكا لهذا الشيء أو صاحب الحق عليه،" المرجع نفسه، ص  ــــــــــــــرةسيطــــ
 .275ص.2001عات الجامعية، مصر، ،رمضان أبو السعود، الحقوق العينية الأصلية، دار المطبو - 2
 ـــــــــراثملكية،( دار إحياء التــأسباب كسب ال 9عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني )الجزء ، - 3

 .797ص. 1965العربي، بيروت، لبنان، 
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 . الركـــن المعنـــويثانيا :

إن الركن المادي لا يكفي وحده لقيام الحيازة إذ لابد من توافر الركن المعنوي فيها، 

 .2الحائز إرادة التصرف في محل الحيازة كأنه المالك الحقيقي أين يمتلك

الظهور كأنه ويقصد بالعنصر المعنوي الذي تقوم عليه الحيازة، نية الحائز في 

المالك الحقيقي للعقار موضوع الحيازة، بحيث يباشر الأعمال المادية لحساب نفسه 

 .والتي تمثل العنصر المادي السابق ذكره

إن نية الحائز في الظهور كمالك للعقار هي التي تمّيز الحيازة الحقيقية التي قد 

ة العرضية والتي تؤدي إلى إكتساب الحائز لعقار مملوك لغيره عن مجرد الحياز

يكون فيها حائز العقار يعمل لحساب غيره، كما هو الحال بالنسبة للمستأجر طبقا 

 .3من ق م ج487لنص المادة 

وعليه فإن العنصر المادي لا يكفي وحده لإثبات واقعة الحيازة بل لابد من أن تثبت 

زته المادية الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي، وبالتالي فإن إثبات الحائز لحيا

 .4تفترض فيه أنها لحسابه الخاص ويقع عبئ الإثبات على من يدعي عكس ذلك

تقادم بال وحتى تكون الحيازة محــلا للحماية القانونية والقضائية وسببا للتملك

 المكسب، لابد من

 ضافةإتوفرها على عدة شروط وهي : الإستمرارية، العلنية، الهدوء، والوضوح، 

 الحيازةإلى أن لا تكون 

 مبنيــــــــة على رخصة أو تسامح.

 : أــ الاستمراريــــــة

يقصد بشرط الإستمرارية، إستمرار الأعمال المادية من قبل الحائز على حسب 

 طبيعة العقار محل

                                                                                                                                                                                              
به  " تصبح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز، وكان متصلا من ق م ج على :810تنص المادة  - 1

ن اتصالا يلزمه للإئتمار بأوامره، فيمـــــــــــا يتعلق بهذه الحيازة وذلك كله مع مراعــــــــــــــــــــــاة الأمر الصادر في شأ

 1042ق، ص مصدر ساب58/75الزراعية،"... الأمر ، الثـــــــــــــورة
2 - Sophi Schiller, droit des biens, 4ème édition, Dalloz, france, 2009, p108. 

 .7،  6،ص ص 1995عبد الحكم فوده، أحكام دعاوى الحيازة، دار الألفي، الإسكندرية، مصــــــر ، - 3
 .19-18ص ص ، 2000الجزائر ، فريدة محمدي )زواوي،( الحيازة والتقادم المكسب، ديوان المطبوعات الجامعية، - 4
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الحيازة سواء بصفة دائمة أو على فترات متقاربة ومنتظمة كما لو كان مالك 

 .1العقار

قتي دون : "لا تزول الحيازة إلا إذا حال مانع و من ق م ج على816وتنص المادة 

 .الحائز للسيطرة الفعلية على الحق مباشرة

غير أن الحيازة تزول إذا إستمر المانع سنة كاملة وكان ناشئا عن حيازة جديدة 

 وقعت رغم إرادة

الحائز أو دون علمه وتحسب السنة من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة إذا 

 ."2علــــم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية ا أو من يومبدأت علن

وتكون الحيازة معيبة بعيب الانقطاع إذا تخلف شرط الإستمرارية، وهو عيب لا 

 يتوقف على أي

شرط إذ يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به على خلاف باقي الشروط، ويزول 

 .3للعقــــــــار من قبل الحائز العيب بالحيازة المستمرة

 : ب ـــ العلنيــــــة

بمعنى أن يمارس الحائز  ، تطلب المشرع أيضا لصحة الحيازة أن تكون ظـاهرة

 الأعمال المادية

على العقار موضوع الحيازة أمام الملأ أو صاحب العقار كما لو كان هو مالكه، 

الشك ولا يجوز للحائز أن يتمسك بها في مواجهة الغير  لأن الحيازة الخفية يلفها

: .".. من ق م ج بقولها  2ف  808 ،وهو ما تنص عليه المادة4من ذوي المصلحة 

يكون لها أثر  إذا إقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها إلتباس، فلا

 5.إتجاه من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة

                                                             
 .25-24 .عبد الحكم فوده، مرجع سابق، ص ص - 1
 .1042ص . مرجع سابق ، 58/75من القانون ،816المادة  - 2
خالد عدلي ، المراكز القانونية في منازعات الحيازة، دار المطبوعات الجامعية، كلية الحقوق، مصـــــر،  - 3

 .72،ص2000
 .82مرجع سابق، ص . وهاب عياد ، - 4
 .1042مصدر سابق، ص58/75من القانون ،2ف 808المادة  - 5
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في علنية الحيازة أن يعلم بها المالك علم اليقين بل يكفي من العلانيـة ولا يشترط 

 .1إستطاعة علمه به

 : جـ ـــ الهــــــدوء

السالفة الذكر نجد بأن الحيازة  808 جوع إلى نفس الفقرة من نص المادةوبالر

 تصبح معيبة

اره إذا حصل عليها الحائز بالقوة أو بضغط مادي أو معنوي،  بعيــــــــــــب الإك

 حتى وان ظل محتفظا بها

دون انقطاع، وسواء مورس هذا الإكراه على المالك الحقيقي لانتزاع ملكه أو ضد 

 .2حائز سابق له

فالحيازة الهادئة يجب أن لا تقع على عقار محل نزاع أو تم الإستيلاء عليه عنوة، 

ازة القائمة على عدم الهدوء غير قانونية ولا تنتج آثارها على من فالحي وبالتالي

وقع عليه الإكراه، لكن وعلى إعتبار أن عيب الإكراه هو عيب مؤقت ونسبي، فقد 

يزول وتصبح الحيازة هادئة خاصة وأنه لا يمكن لغير من وقع عليـــــــــــــه 

 3. الإكراه الاحتجاج به

 

 : د ــــ الوضــــــوح

إذ يتعين عليها إضافة إلى  ،يكفي أن تكون الحيازة مستمــــرة وعلنية وهادئةلا 

ذلك أن تكون واضحة فلا يشوبها غموض أو لبس لتجنب شك الغير فيها، فقد لا 

تفهم نية الحائز فتَؤَُوُل لأكثر من معنى، كمثل التســــاؤل حول ما إذ ا كان الحائز 

 .4حائزا للعقار لحســــاب نفسه أم لحساب الغير

 : هـ ــــ أن لا تقـــوم الحيـــازة علـــى رخصـــة أو تسامـــح

                                                             
 .28عبد الحكم فوده، مرجع سابق، ص  - 1
 .82وهاب عياد ، مرجع سابق، ص - 2
 .28عبد الحكم فوده، مرجع سابق، ص - 3
 .82 عيـاد وهاب، مرجع سابق، ص- 4
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من ق م ج في فقرتها الأولى على ما يلي : "لا تقوم الحيازة على 808تنص المادة 

 عمل يأتيه

 " 1الغير على أنه مجرد رخصة أو على عمل يتحمله على سبيل التسامح

إذا بنيت نية شاغل العقار والتي وعليه فإن الحيازة تكون معيبة بغياب القصـد فيها، 

 تشكل الركن

المعنوي في حيازته على رخصة أو عمل يتحمله على سبيل التسامح، وبالتالي 

 فهي غير صحيحة وغير

 .2قانونية ولا تنتج آثارها إتجاه مالك العقار أو الحائز السابق

لإكتســاب إستكمــال مـــدة الحيـــازة القانونيــة المؤديـــة  الفرع الثاني 

  :الحقـــوق العينيـــة العقاريـــة

المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية  02/07من القانون 14تنص المادة 

 العقارية وتسليم

سندات الملكية، للحائز بأحقيته على العقــــــار محل التحقيق العقاري بعد إتمامه 

 سب والمنصوص عليها في المواد من للمدة القانونية المطلوبــــــــة في التقادم المك

 . من ق م ج 829إلى 827

لنية ـن اوتختلف هذه المــــدة بحسب ما إذا كانت الحيــــازة مقترنــــة بحسـ

 ومستنــــدة إلى سند

لتي اـارات ــــصحيــــح أم لا، أو أن يكــــون العقــار محل الحيــــازة مــن العق

 :وسنبيــــن ذلك فيما يلي الميراثيــــةتدخل في الحقــوق 

 : التقـــادم المكســـب الطويـــل أولا:

                                                             
خطأ  يلاحظ أنه ورد في نص المادة السالفة الذكر1042.مصدر سابق، ص 58/75من القانون ،1ف 808المادة - 1

للرخصة  موضوعي، وذلك بقول المشرع بأن العمل المكون للرخصة هو عمل يأتيه الغير، والصحيح هو أن العمل المكون

ص على أنه شخ يقوم به الحائز نفسه، وبالتالي يجب تصحيح هذه المادة على النحو التالي : "لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه

فريدة محمدي )زواوي،( الحيــــــــازة والتقادم  .مجرد رخصة أو على عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح 

 .19،ص 2000المكســـــــــب، ديوان المطبوعــــــات الجامعيـــــــــــــــــــــــــــــة الجزائر، 
، مرجع ـــــــــة الجزائرــات الجامعيــالمكســـــــــب، ديوان المطبوعــــفريدة محمدي )زواوي،( الحيــــــــازة والتقادم - 2

 .20نفسه ،ص 
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من ق م ج على : " من حــــاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا 827تنص المادة 

 منقولا كــــــــــــــــان

أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به، صار له ذلك ملكا إذا إستمرت 

 دة خمسةحيازته له م

 .1سنة دون إنقطاع15عشر

إذا استمرت  02-07بالقانون ، إذن تثٌَّبت ملكية من يحوز عقار دون سند ملكية

 حيازته لهذا العقار

،حتى وان كان هذا  2سنة كاملة دون إعتراض من أصحاب المصلحة15لمـدة 

الحائز يفتقد لوثائق تثبت وقائع حيازته ودون شهادات شاغلي العقارات المجاورة، 

وذلك راجع لما يلعبه المحقق العقاري من دور فعال للتأكد من وقائع الحيازة 

 02.3-07المكسبة للملكية في إطار القانون

زمة للتأكد من حيازة ويجب على المحقق العقاري إتباع الإجراءات والتدابير اللا

من خلال الشهادات المكتوبة 4 المالك الظاهر ومدى توافر عناصر الحيازة

 والشهادات الجبائية وكذا البحوث والتحريات

 .5التي تتم على مستوى المحافظة العقارية

 

 ـــــام العام، فــلا يجوز الاتفــــــــــاقمدة التقادم تعد من النظــــ والجدير بالذكر أن

 .6ـــــــا أو تقصيرهامخالفتهــــــــا بإطالتهعلى 

 : ــ التقـــادم المكســـب القصيـــرثانيا

                                                             
 .1043 مصدر سابق، ص58/75من القانون ،827المادة  - 1
 عمر حمدي باشا، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا، دار - 2

 .277،ص2005هومـــــــه، الجزائر ،
على  عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، والمتعلقة بالإجابة2010جويلية   :13الصادرة بتاريخ5369،  :المذكرة رقم - 3

 .02-07  إشكاليات إثبات وقائع الحيازة عند تطبيق أحكام القانون
 .310عبد العزيز محمودي ، مرجع سابق، ص  - 4
 .90فريدة محمدي )زواوي،( مرجع سابق، ص  - 5
بسير  ــــة، والمتعلقةيية العامة للأملاك الوطنــعن المدير  :2008/09/27ــــــــادرة بتاريخالص003،  :التعليمة رقم - 6

 .11-10. عمليات التحقيق العقاري ومعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية، ص ص
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من ق م ج على ما يلي : " إذا وقعت الحيازة على عقار أو 1ف 828تنص المادة 

عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت نفسه إلى  على حق

،وعليه فإن   ."..1المكســــــــب تكون عشر سنوات سند صحيح فإن مـدة التقادم

مدة التقادم تق صّر استثناءا إلى عشر سنوات إذا اقترنت بحسن النيــــــــة وتستند 

 .2إلى سند صحيح، وهذا ما يعرف بالتقادم القصير

من ق م ج السند الصحيح بأنه : .".. تصرف 828من المادة 3وقد عرفت ف 

الكا للشيء أو صاحبا للحق المراد كسبه بالتقادم، يصدر عن شخص لا يكون م

 ."3ويجب إشهار السند

أما الفقه فقد عرف السند الصحيح كما يلي : "هو تصرف قانوني من غير المالك 

 ويكون من

،ويشترط إضافة إلى السند الصحيح "4 شأنه نقل الملكية لو كان صادرا من المالك

قترن بحسن النية، وهو وقوع الحائز في غلط في التقادم المكسب القصيـــــــر أن ي

 .5يدفعه للإعتقاد بأن المتصرف في العقار هو مالكه

 

 

 : التقـــادم المكســـب فـي الحقـــوق الإرثيـــة ثالثا:

على أنه : "لا تكتسب بالتقادم في جميع 1ف829نص المشرع الجزائري في المادة 

عليه  اءوبنا، .".. سنة33الحيازة الأحوال الحقوق الميراثية، إلا إذا دامت 

من ضمن أموال التركة، تكون مدة التقادم الكسب فيه  فالعقـــــــــار الذي يكون

                                                             
 .1043مصدر سابق، ص 58/75من القانون ،1ف 828المادة  - 1
 .83وهاب عياد، مرجع سابق، ص  - 2
 .1043مصدر سابق، ص .58/75من القانون ،3ف 828المادة  - 3
 .84وهاب عياد، مرجع سابق، ص  - 4
الجزائر،  هومه،دار 7عبد الحفيظ بن عبيدة، إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري، ط  - 5

 .100،ص2011،
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شرط أن تكون حيازته كاملة متوفرة على كافة الشروط وعدم وجود  1.....سنة33

 .2إعتراض من باقي شركائه في الميراث على الشيوع

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بالرغم من عدم تقادم الحقوق الميراثية إلا بمرور ثلاثا 

وثلاثين سنة فإن الملكية تنتقل إلى الورثة بمجرد وفاة المورث دون اللجوء إلى 

 إجراءات الشهر، وهذا طبقا لنص المــادة

 .3المتعلق بمسح الأراضي 74/75من الأمر 15

 ة التينونيى عناصر وشروط الحيازة، ومدد الحيازة القاإلى هنا نكون قد تطرقنا إل

 متى إجتمعت

راء ب إجأدت إلى إكتساب الحقوق العينية العقارية، والتي تعد ركيزة لتقديم طل

 تحقيق عقاري بهدف الحصول على سند للملكية.

 

 

 

 

 خلاصــــــة الفصل الأول :

، وقيام في عملية التحقيقلتدخل مديرية الحفظ العقاري  02-07إن ضمان القانون 

 المحقق

ختص ميدانية تحت رقابة مدير الحفظ العقاري الولائي المبإجراءات العقاري 

ح ت تسمالملكية من قبل المحافظ العقاري هي ميزا إقليميا، واعداد وتسليم سند

 .دقيق وموضوعي بضمان معاينة حق الملكية العقارية الخاصة بشكل

                                                             
النظام العام  التقادم المكسب في الحقوق الارثية ليس من.1043مصدر سابق، ص 58/75من القانون ،1ف 829المادة  - 1

يدفع به المدعى عليه،  فلا يجوز للقاضي إثارته تلقائيا، كما أنه لا يسري على المدعي المطالب بقسمة الحقوق الميراثية ما لم

 .المتضمن ق م ج58/75من القانون 829من نفس المادة 3و 2وهذا طبقا للفقرتين 
 .85وهاب عياد، مرجع سابق، ص  - 2
للغير إلا  على : "كل حق للملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة74/75من الأمر 15تنص المادة  - 3

من يوم وفاة  في مجموعة البطاقات العقارية، غير أن نقل الملكية عن طريق الوفاة يسري مفعولهمن تاريخ يوم إشهارهما 

 .1207مصدر سابق، ص 74/75أصحاب الحقوق العينية،" أنظر الأمر ،
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ي نوعين من الشروط لتطبيق إجراء التحقيق وقد إستوجب المشرع الجزائر

 العقاري، إحداها يتعلق

بالعقار في حد ذاته إذ يجب أن يتواجد ببلدية غير ممسوحة وأن يكون من ضمن 

 الأملاك العقارية

 : الخاصة وبدون سند ملكية أو حرر بشأنه سند ملكية قبل تاريخ

بد عليه من مراعاة بحائز العقار الذي لا والشرط الآخر يتعلق1961/03/01،

 .قواعد الحيازة ضمن المدد المحددة قانونا

ويتم اللجوء إلى التحقيق العقاري من خلال تقديم طلب إلى مدير الحفظ العقاري 

 المختص إقليميا

إما بصفة فردية من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي مستوفي لكافة الشروط التي 

 حددها القانــــــــون

ة جماعية بمبادرة من الوالي أو رئيس المجلس الشعبي أو ملتمس بصف 07-02،

 البلدي في إطار التهيئة

 .العقارية الريفية أو الحضرية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصـــــــــــــل 

الثـــــــــــــــــــــاني :إجراءات 

 وآثار التحقيق  العقــــــــــــاري
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 التحقيق العقاري المبحل الأول : إجراءات 

و  بعد تحقق مجال تطبيق التحقيق العقاري، و توفر الشروط الخاصة بالعقار

ن عارية المستوفية لكل شروطها القانونية تتم معاينة حق الملكية العقالحيازة 

ري التحقيق العقاري تحت سلطة و مراقبة المدير الولائي للحفظ العقا طريق

سوم و المر07-02إجراءات فردية أو جماعية حددها قانون  المختص إقليميا وفق

 ءات إدارية وو التي تشمل في مجملها على إجرا 08-147التطبيقي له رقم 

ى سس علطبقا للأشكال المحددة قانونا مؤ ميدانية، وصولا إلى تسليم سند ملكية

 .إثبات الملكية العقارية أحكام التقادم المكسب ليكون له حجية في

 الإجراءات الإدارية للتحقيق العقاري: لمطلب الأولا

 المعنيتتضمن الإجراءات الإدارية مرحلة طلب فتح تحقيق عقاري من الشخص 

و دراسته من طرف المدير الولائي للحفظ العقاري المختص و اتخاذه مقرر فتح 

عقاري، و تجب الإشارة إلى أنه قبل مرحلة فتح تحقيق عقاري يتصل  تحقيق

التحقيق العقاري بمهندس خبير عقاري دون سواه من الخبراء  طالب إجراء
فاف حسب سلم مطابق إنجاز مخطط للعقار على ورق ش بموجب عقد مدني قصد،1

ما يخص مسح الأراضي ، ملحق ببطاقة وصفية ،و  للمعايير المنصوص عليها في

بين المهندسين الخبراء العقاريين المعنيين  يجب أن يكون الخبير العقاري من

المتعلق بمهنة المهندس  1995-02-01المؤرخ في 95-08بمقتضى الأمر رقم 

 . 2 02-07  قانون من05الخبير العقاري ، هو ما نصت عليه المادة 

 على أنه يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي07-02من قانون 04تنص المادة 

يمارس حيازة على عقار ،سواء بنفسه أو بواسطة شخص آخر أو يحوز سند 

                                                             
و تقييم الملكية  تحاد الدولي للمساحين مهنة المهندس الخبير العقاري بأنها المهنة التي تهتم بتعريف و تحديد و قياسإ - 1

و يخطط و يسير عملية  العقارية سواء العامة أو الخاصة ،المبنية أو غير المبنية، حيث أن المهندس الخبير العقاري يدرس

و الفلاحية و الاجتماعية  تحسين و تهيئة العقار الحضري أو الريفي، وهو يطبق العلوم التقنية و القانونية و الاقتصادية

القانون الجزائري ،مذكرة لنيل  ت المذكورة أعلاه . سميرة فروخ ،تنظيم مهنة الخبير المهندس العقاري فيالمرتبطة بالبيانا

تخصص القانون العقاري ، نوقشت سنة ،  شهادة ماجستير ،جامعة سعد دحلب ، البليدة ،كلية الحقوق ،قسم القانون الخاص،

 .15،ص 2012
  :يلييحتوي التحقيق العقاري على ما 07-02من قانون ": ":05المادة  - 2

 .معاينة حق الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية الأخرى و الأعباء المثقل بها إن وجدت -

 تحديد المساحة و وضع معالم الحدود ، تعيين المحتوى المادي -

 .تمثيل العقار في رسم بياني يعده مهندس خبير عقاري -
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لى أن توجه طلبات فتح يطلب فتح تحقيق عقاري لمعاينة ملكيته ع ملكية، أن

  .1 مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي المختص اقليميا التحقيق العقاري إلى

 قيقمن خلال هذه المادة يتضح أن المشرع نص على امكانية طلب فتح إجراء تح

عقاري من كل شخص قانوني سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا بهدف حصوله 

فتح  بالنسبة للأشخاص الطبيعية يجوز لهم طلبسند ملكية مؤسس قانونا، ف على

من 03و 02شريطة أن تكون وضعية العقار موجبة له طبقا للمادة  تحقيق عقاري

 .نفس القانون

 رغم 07-02من قانون 07أما بالنسبة للأشخاص المعنوية فلقد حددتها المادة 

تحقيق من نفس القانون ، و ذلك بجواز طلب فتح 04النص في المادة  إطلاق

من البلدية أو الولاية في اطار إنجاز برامج بناء أو تهيئة عقارية ،ريفية أو  عقاري

طريق والي الولاية دون غيره إما بمبادرة منه أو من رئيس  حضارية، عن

في دائرة اختصاصه العقار، و في هذه الحالة قيد  المجلس الشعبي البلدي الواقع

المدير الولائي للحفظ العقاري و مسؤول  نالمشرع والي الولاية بأخذ رأي كل م

المصالح الفلاحية بالنسبة للعقارات  البناء بالنسبة للعقارات الحضرية ،أو مسؤول

الأراضي لإنجاز برامج البناء و  ، للتأكد من قابلية2الريفية أو ذات القوام الفلاحي

 . الخصبة التهيئة العمرانية ،و عدم المساس بالأراضي الفلاحية

 

 الفردي والجماعي : لتحقيقافتح الفرع الأول : 

 .التحقيق العقاري الفردي  أولا :

                                                             
و هم:  الأشخاص الذين يمكنهم طلب التحديد الاختياري2576من قرار رقم 02أما في التشريع اللبناني فقد عينت المادة  - 1

الملك المشاع  صاحب الملك ،الشريك في الملك مع حفظ حق باقي الشركاء بالاعتراض على الطلب المذكور لكل شريك في

باسم هذا القاصر أو  ،الوصي أو القيم المعين لقاصر أو عاجز اذا كان يعمل،أصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار 

العقارية المحلي. حسين عبد  هذا العاجز و لحسابه ،قيم الغائب أو المفقود، و يقدم طلب التحديد الاختياري إلى مأمور الدوائر

 سنة01 اللطيف حمدان ،نظام السجل العقاري، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان، ط ،

 .2005، ص ص 225-223.
تأسيس  المتضمن02-07علاء الدين العشى، ضبط الملكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري ،دراسة تحليلية للقانون  - 2

الوطنية  إجراء حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري ،مقال منشور بمجلة المدرسة

 .34صع ، 02-2007للإدارة ،ج ، 
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في أي وقت طبقا  يمكن لكل شخص أن يطلب فتح تحقيق عقاري بصفة فردية

مسؤول مصالح  و ذلك عن طريق طلب يقدمه إلى07-02 من قانون 06 للمادة 

 العقار المختص ،أي الذي يكون في دائرة اختصاصه الحفظ العقاري الولائي

 موضوع الطلب و يتضمن هذا الأخير مجموعة من البيانات و الوثائق حددها

 .08-147المرسوم التنفيذي رقم 

 .التحقيق العقاري الجماعيثانيا :

 ي وقتالمطالبة بفتحه في أ خلافا لإجراء التحقيق العقاري الفردي الذي يمكن

 ير فييكون هذا الأخ ع الجزائري عند فتح تحقيق عقاري جماعي أناستلزم المشر

ندات يم سإطار إنجاز برامج بناء أو تهيئة عقارية ريفية أو حضارية، من أجل تسل

 .لشاغلي المناطق المعنية بهذه البرامج ملكية

 حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تفادي عرقلة إنجاز هذه البرامج و تسوية وضعية

بالمناطق المعنية، من أجل تحديد مالكي هذه العقارات و عند الاقتضاء العقارات 

 .  1قواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية تطبيق

 و يتم فتح تحقيق عقاري جماعي بناءا على قرار يتخذه الوالي بمبادرة منه أو من

 رئيس المجلس الشعبي المختص يتضمن فتح تحقيق عقاري جماعي بعد أخد رأي

مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي و حسب الحالة مسؤول البناء أو  كل من

و بهذا فإن   02-207قانون ، 07طبقا لما نصت عليه المادة  المصالح الفلاحية

 التحقيق الجماعي بمعاينة التقادم المكسب على أساس المادة  الدولة تبادر من خلال

محل إرادة الأفراد و تفرض عليهم و بالتالي تحل  من القانون المدني ،827

                                                             
 09رحايمية عماد الدين ،التحقيق العقاري كإجراء لإثبات الملكية العقارية الخاصة، مقال منشور بمجلة المفكر ،ع   - 1

 .110،ص 2013،
البلدي  الشعبيفي حالة التحقيق الجماعي يتخذ الوالي قرار منه أو من رئيس المجلس :"02-07من قانون 07المادة - 2

حسب الحالة  المختص، يتضمن فتح تحقيق عقاري جماعي، بعد أخد رأي كل من مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي و

لم يكن منصوص 07-02 من قانون07،مسؤول البناء أو المصالح الفلاحية ".و تجب الاشارة في هذا الصدد أن أحكام المادة 

التمهيدي ، مزيان محمد الأمين  التحقيق العقاري الجماعي لم يتم مناقشته في المشروع عليها في المشروع التمهيدي ،أي أن

 2014جانفي ،02و البيئة، ع ، ،طرق كسب الملكية العقارية في التشريع الجزائري ،مقال منشور بمجلة القانون العقاري

 .25،ص 
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الأحكام المتعلقة بالتقادم المكسب ليست من  إجراءات مقررة لصالحهم ،مع أن

  .جماعي فيما بعد بتقديم طلبات فردية و يتبع فتح عملية تحقيق1النظام العام 

 و يكون القرار الوالي المتعلق بفتح تحقيق عقاري جماعي محل نشر واسع عن

شهر قبل بداية فترة استلام الملفات ،و لهذا الغرض يقوم مدير  طريق لصقه لمدة

العقاري بلصقه على مستوى مديريته و يرسل نسخا منه إلى رؤساء  الحفظ

البلدية المعنيين ،و إلى المديرين الولائيين المكلفين بمسح  المجالس الشعبية

ر و المصالح و الضرائب و الأوقاف و البناء و التعمي الأراضي و أملاك الدولة

 . الفلاحية لإلصاقها

 و فيما عدا هذا الفرق في فتح التحقيق العقاري الفردي و الجماعي فإن إجراءات

 .  2التحقيق العقاري في كلتا الحالتين لا تختلف

 محتوى الطلب، 3 147-08 من المرسوم  03و بناءا على ذلك فلقد حددت المادة 

مستوى مديرية الحفظ العقاري  الكتابي و المودع بسجل مخصص لذلك على

إلى مدير الحفظ  حيث يوجه الطلب محرر في استمارة نموذجية المختصة،

و الذي يجب أن يحتوى على جميع البيانات المتعلقة  العقاري الولائي المختص،

و قوامه و مساحته و تاريخ بدء الحيازة و هوية  بالعقار ،من حيث طبيعته القانونية

و عند الاقتضاء البيان الدقيق للحقوق  الحائزين إن كانوا على الشيوع،الحائز أو 

و تعيين المستفيدين منها و كذلك  العينية و الأعباء التي يكون العقار مثقلا بها

الطلب الكتابي الإشارة إلى نوع  أسماء الشاغلين المجاورين، كما يجب أن يتضمن

 ون العقاريةالسند و تاريخه و إن كان مشهر بمحافظة الره

                                                             
 02-07عن طريق التحقيق العقاري ،بخصوص القانون  ندير بيوت ،معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية- 1

،  03ج مقال منشور بمجلة المحكمة العليا، عدد خاص ،الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية،27-02-2007المؤرخ في ، 

 .25،ص 2010قسم الوثائق ، 
 يع الجزائري ، دار هومة، الجزائر ،عبد الحفيظ بن عبيدة ،إثبات الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية في التشر- 2

 .216،ص 2011،سنة 7دار هومة ، الجزائر ، ط
يبين في طلب فتح تحقيق عقاري فردي ،الموجه إلى مدير الحفظ العقاري الولائي 08-147من مرسوم رقم ":03المادة - 3

 : ،مقابل تسليم وصل استلام ما يأتي

تصرف بها صاحب الصفة التي ي-= الجنسية و المهنة و عنوان صاحب الطلبالاسم و اللقب و اسم الأب و مكان الولادة و -

 .الطلب ،إما حائزا و إما مالكا فرديا أو في الشيوع

 . "كل الارتفاقات الايجابية أو السلبية التي قد تثقل العقار محل التحقيق حسب صاحب الطلب-
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 و القوام و المساحة و الأعباء التي يمكن أن تكون قد حدثت على العقار لفائدة الغير

  .1و تحديد المستنفدين من ذلك

 هذا و يجب أن يكون الطلب مرفقا وجوبيا بالملف التقني الذي يحتوى على وثائق

  :2 التالية

لتحديد هوية الشخص و مستخلص من شهادة الميلاد  :وثائق متعلقة بالشخص -

كل عمليات البحث في السجل العقاري التابع للمحافظة العقارية )النظام  تسهيل

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمعرفة جنسية الملتمس و موطنه و  ، (الشخصي

يتصرف بها إما كمالك فردي أو على الشيوع و عليه أن يشير إلى كافة  الصفة التي

 .الفريضة في حالة الميراث الشيوع و الشركاء في

-147م من المرسوم التنفيذي رق03حيث تنص المادة :وثائق المتعلقة بالعقار  -

على إرفاق طلب فتح تحقيق العقاري بمخطط طوبوغرافي للعقار محل  08

 .التحقيق العقاري

معد على ورق شفاف و بطاقة وصفية تحدد الطبيعة المادية للعقار و مساحته 
مهندس خبير العقاري، و على نفقة صاحب الطلب، و كذا  طرفمن  معدان3

الأعباء الايجابية و السلبية الواقعة على العقار و تحديد هوية  الاشارة إلى كل

مصادق عليها من  إلى صورة أصلية للسند أو نسخة المستفيدين منها، بالإضافة

  .4الجهات المختصة

يمكن للشخص تقديم أي وثيقة من  :وثائق تبين العلاقة بين الشخص و العقار -

تدعيم لطلبه من عقود رسمية أو عرفية أو كل وثيقة أخرى تثبت هذه العلاقة  شأنها

 .الحيازة مثلا كشهادة

                                                             
1 -Méthodologie d’enquête foncière ,procédure de constatation du droit de propriété 

immobilière et la délivrance de titre de propriété par voie d’enquête foncière, Tecsult 

International Limitée ,expert conseils ,canada ,09-11-2005 ,p 33 
تأمينا  المال ،يحدده مأمور الدوائر العقاريةبالإضافة إلى هذه الشروط هناك من التشريعات من تشترط ايداع مبلغ من - 2

حسين 2576،  من قرار06لدفع النفقات و المصاريف التي تتطلبها عملية التحديد الاختياري في التشريع اللبناني طبقا للمادة 

 .226اري، المرجع السابق ، ص.عبد اللطيف حمدان ، نظام السجل العق
لى احترام ملكية الغير لأنه إذا كانت المساحة في الواقع تفوق المساحة الحقيقية إن تحديد المساحة أمر مهم فهو يدل ع- 3

 .الثابتة في المخطط المرفق بالملف، فهذا يعني أن صاحب الطلب قد اعتدى على حق غيره
محمودي عبد العزيز، آليات تطهير و تسوية سندات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري ،منشورات البغدادي - 4

 .266 ،ص 2010سنة ، 02،الجزائر ،ط ، 



إجـــراءات وآثار التحقيق                                         الفصل الثاني :       

 العقـــاري
 

 
36 

 تسجل الطلبات المستلمة و المودعة مباشرة من طرف صاحب الطلب أو من

ي طرف الشخص الموكل ،على سجل الطلبات مرقم و مختوم من قبل المدير الولائ

مفتوح لدى مديرية الحفظ العقاري للولاية  حسب التسلسل الزمني،1العقاري الحفظ

الرقم التسلسلي و تاريخ  يبين فيه،2تسجيل الطلب وصل ايداع  ،و يسلم مقابل

آجال الطعن،  ية حساب آجال التحقيق العقاري أوأجل بدا الايداع بدقة ،و ذلك من

 .تاريخ التسجيل في السجل الخاصله رقم و  و يفتح ملف لكل طلب يعطى

 الفرع الثاني :مباشرة التحقيق العقاري 

 لائيري الولعقابعد الدراسة المسبقة للملف و إقرار مبدأ القابلية يتخذ مدير الحفظ ا

 : بصفته المشرف على هذه العملية بقية الإجراءات الأخرى و المتمثلة في

-02من قانون 2/09لقد أوجب المشرع من خلال المادة :تعيين محقق عقاري  -

موظف برتبة مفتش أملاك الدولة معين  أن يكون القائم بالتحقيق محقق عقاري 07

معد من طرف مدير الحفظ العقاري الولائي المختص ،و ،3مقرر إداري  بموجب

ه هذه الرتبة هو المعرفة التي تكون لدى هذا العون دون غير الحكمة من اشتراط

و المعرفة القانونية بمسائل العقار ،و ذلك ما يبرز من خلال  من الناحية الميدانية

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال 90-334  أحكام المرسوم التنفيذي رقم

 . المكلفة بالمالية التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة

 21.4حددتها المادة حيث يشترط القانون لتولى هذا المنصب مجموعة من الشروط 

 :من نفس المرسوم و المتمثلة في

 .أن يكون المترشح للمنصب حاصل على شهادة البكالوريا -

 .سنوات كمفتش03أن يكون تابع تكوينا متخصصا لمدة  -

                                                             
 .02الملحق رقم- 1
 .04الملحق رقم - 2
 09 الملحق رقم - 3
المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين  1990-10-27المؤرخ في 334-90المرسوم التنفيذي رقم  - 4

 .46. للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، ج ر ،ع
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 متحانسنوات أقدمية عن طريق الا05أو أن يكون من بين المراقبين الذين لهم  -

 .المهني

 .1سنوات أقدمية عن طريق الاقتناء10ن لهم أو من بين المراقبين الذي- 

 للوزير المكلف بالمالية07-02 هذا و أجازت نفس المادة الفقرة الثالثة من القانون 

عند الاقتضاء تعيين عون من الأعوان التابعين للأسلاك المعادلة لسلك المفتشين 

 ياتالإمكان، و ذلك بغرض تجنب النقص في 2بعملية التحقيق العقاري للقيام

تواجه مصالح الحفظ العقاري ،و لهذا الغرض تم اختيار سلك  البشرية التي قد

تحت تصرف مديريات الحفظ العقاري ،و يتم ذلك بإعداد  المتصرفين الموضوعين

 .قائمة على مستوى هذه الأخيرة

تحتوي على المعلومات الخاصة بالعون المعين من اسم و لقب و نسخ من قرار 

  .3الرتبة و الذي يرسل إلى الادارة المركزيةفي  التعيين

 و بعد تعيين مدير الحفظ العقاري الولائي محقق عقاري يتخذ قرارا بفتح تحقيق

يتضمن اسم ،لقب و رتبة العون ،  4عقاري يسمى مقرر فتح تحقيق عقاري

مهمة المحقق العقاري ، تاريخ التنقل إلى عين المكان و الذي لا  المحقق، موضوع

ابتداء من تاريخ مقرر فتح التحقيق العقاري ،كما يتضمن  أن يتجاوز شهر يمكن

أو أصحاب الطلبات و تعيين العقار أو العقارات  اسم و لقب و لقب أب صاحب

 . معنية

 و يبلغ هذا المقرر إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي الكائن بدائرة اختصاصه

يوما قبل 15قه بمقر البلدية لمدة العقار محل التحقيق من أجل نشره ،و ذلك بإلصا

تنقل المحقق العقاري إلى عين المكان، أما إذا رفض مدير الحفظ العقاري  تاريخ

 .عليه تبليغ هذا الرفض للحائز لاتخاذ الإجراءات اللازمة الطلب فيجب

                                                             
المتضمن تأسيس  02-07علاء الدين العشي ،ضبط الملكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري ،دراسة تحليلية للقانون  - 1

مجلة المدرسة الوطنية للإدارة  ، ج ت الملكية عن طريق التحقيق العقاري ،إجراء معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندا

 . 54-53،ص   34،ع  02-2007
تعيين محققين عقاريين نظرا لمهامه  02-07من القانون  3 /09غير أنه من الناحية العملية لا يمكن للوزير طبقا للمادة  - 2

المرجع 02،  07-. مزيان محمد الأمين ،التحقيق العقاري كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية وفقا لقانون و انشغالاته

 .131 السابق ، ص
المؤرخ 07-02من القانون 09المتضمنة تطبيق أحكام المادة 28-03-2010المؤرخة في ،02750مذكرة رقم  - 3

 .التحقيقات العقاريةعادلة لسلك المفتشين للقيام بتعيين الأعوان التابعين للأسلاك الم27-02-2007في،
 .05 الملحق رقم - 4
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 المطلب الثاني : الإعتراضات على المحضر  المؤقت للتحقيق العقاري 

 العقاري للمحضر المؤقت و إعلانه للجمهور قصد يستوجب بعد تحرير المحقق

توجيه الاحتجاجات و الاعتراضات المحتملة ،فتح سجل خاص لهذا الغرض لدى 

الحفظ العقاري الولائي المختص يكون مرقما و مؤشرا تسلسليا صفحة  مدير

  .02-107من قانون11مقتضيات المادة  حسب2بصفحة،

 اء تنفيذ هذا الاجراء خلال المدة المفتوحةفإذا قدمت احتجاجات أو اعتراضات أثن

يوم إما بحضور المعترضين شخصيا أمام العون المحقق و يتم 30و المقدرة ب 

أو عن طريق إرسال  147-08من المرسوم ،14و المادة 3/12للمادتين  ذلك طبقا

الاعتراضات لمصالح الحفظ العقاري المختصة طبقا للأشكال  أو تبليغ هذه

المتعلق  203-06الاجراءات المدنية و الادارية و قانون  تي يقرها قانونالقانونية ال

و التي يمكن أن تؤدي بمدير الحفظ العقاري بعد  بتنظيم مهنة المحضر القضائي،

العقاري بالتنقل الميداني من جديد إلى أماكن  الاطلاع عليها إلى تكليف المحقق

هذه الاحتجاجات أو  و صحة المعاينة و التحقيق قصد دراسة مدى جدية

المجاورين ،أو كل مدع آخر  الاعتراضات المثارة من طرف الملاك و الحائزين

و جماعاتها الاقليمية ،و حقوق  بأي حق عيني على العقار بما فيها حقوق الدولة

و التي تقضي بإمكانية  الجهات الوقفية المشار إليها بالسجل المخصص للغرض،

 3.ف بشأن نقاط الاعتراضعقد جلسة الصلح بين الأطرا

 حيث لا يكتفي المحقق العقاري أثناء قيامه بمهامه الميدانية من التحقيق في هوية

صاحب الطلب و التعرف على العقار بضبط حدوده حضوريا و مقارنة المخطط 

بالطلب مع الواقع الميداني و كذا تحديد العلاقة بين الشخص طالب التحقيق  الملحق

الذي يطالب بأحقية ملكيته وفق أحكام الحيازة المؤدية إلى أثرها  و العقار العقاري

في اكتساب العقار عن طريق التقادم المكسب، بل يجب عليه  العيني المتمثل

المميزات ميدانيا عند إثارة الاحتجاجات و الاعتراضات و  الاتصاف بجملة من

                                                             
مفتوح  تقيد الاحتجاجات أو الاعتراضات المثارة أثناء التحقيق العقاري في سجل خاص:"02-07من قانون 11المادة  - 1

 . "لهذا الغرض ،لدى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي
-08في  المؤرخة14المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، ج ر، ع ، 2006-02-20المؤرخ في 03-06قانون رقم  - 2

03-2006. 
 محمودي عبد العزيز، آليات تطهير و تسوية سندات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري ،المرجع السابق - 3

 .276-275،ص،ص 
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و الخصوم و  تقريب وجهات النظر بين الأطراف انعقاد جلسة الصلح من بينها

 التي تسمى بمميزات" الوساطة

و الاتصال "،تطرقت إليها الدراسة المسندة إلى مكتب الخبرة الاستشارية 

العالمي المحدود " المتعلقة بتكوين المحققين العقاريين، فعرفت الوساطة  "تاكسيلت

يستطيع من خلاله الأطراف المتنازعة تسوية نزاعاتهم لأجل لفائدة  بأنها إجراء

الوسيط فيها من خلال تسهيل الاتصال بين الأطراف  متبادلة ،و يتحدد دور

المسائل المتنازع فيها ،تشكيل حاجيات كل  ،معالجة النزاعات القانونية ،تحديد

للوصول إلى اتفاق عن طريق تراضي  طرف ،توجيه النقاشات ،مساعدة الأطراف

 . حر و واضح

 بين العاملين في التنظيم لتأدية الأعمال أما الاتصال فيعني إيجاد الفهم المشترك

المطلوبة منهم و التي يتوقع الاداريون تحقيقها ،أو هو عملية تمرير المعلومات و 

 .1بين فرد و آخر تفهمها

الشخص  و يحدد المحقق العقاري جلسة صلح بين المعترض صاحب الطعن و بين

أو  جإثارة الاحتجا أيام على الأكثر من تاريخ08صاحب أحقية السند في غضون 

 . من مرسوم14و المادة 07-102من قانون12الاعتراض طبقا المادة 

 الفرع الأول : الإعتراضات عى المحضر المؤقت للتحقيق العقاري 

 : حالة غياب أحد المعترضين أثناء جلسة الصلحأولا : 

،فهي إلى هذه الحالة 08-147مرسومه التنفيذي رقم  و لا07-02لم يتعرض قانون 

حيث لوحظ في العديد من المرات تماطل  تعتبر حالة فرضها الواقع العملي،

حيث في بعض الأحيان تفوق المدة  المحققين العقاريين في تحديد جلسة الصلح

 الأمر دون تنظيم إلى غاية سنة  أكثر من سنة من تاريخ تقديم الاعتراض ،و بقي

المتضمنة 15-07-2014  يالمؤرخة ف07285 تاريخ صدور المذكرة رقم 2014

جلسة الصلح، و  كيفية معالجة حالة غياب المعترض أو المعترض ضده أثناء

جلسة  الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية حيث أن غياب أحد طرفي

                                                             
 الحيازة العقارية كآلية لتسليم عقود الملكية في القانون العقاريمحمودي عبد العزيز، حاج علي سعيد ،إجراءات تفعيل  - 1

 .128-127ص، ص،2011، سنة ،01الجزائري، منشورات بغدادي ،الجزائر، ط 
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 الصلح يؤدي في الغالب الأحيان بالمحقق العقاري إلى إعداد محضر عدم الصلح

 :1نإلا أنه يجب التمييز بين حالتي

 :حالة غياب المعترض -أ

د ية بعحق الملكية العقار و هو الشخص الذي يقوم بالاعتراض على عملية معاينة

 والاعتراض،  أيام التي تلى تاريخ تقديم08تحديد تاريخ جلسة الصلح خلال 

  . حضور المعترض ضده فقط

لا  ففي هذه الحالة يجب على المحقق العقاري تخصيص جلسة صلح ثانية على أن

 . نيتعدى تاريخ انعقادها مدة شهر بعد إرسال الاستدعاءات إلى كلا الطرفي

 نري مو في حالة غياب المعترض أثناء جلسة الصلح الثانية يقوم المحقق العقا

 بدون أثر مع من تم يعتبر الاعتراضو إعداد محضر عدم جدوى جلسة الصلح ،

 .إخطار المعترض بذلك

 

 

  :حالة غياب المعترض ضده -ب

 و07-02في إطار قانون ،  الشخص الذي يطالب بالحصول على سند الملكيةهو 

لى هذه الحالة يتعين ع يتغيب أثناء جلسة الصلح و يحضر المعترض فقط، ففي

د هر بعانعقادها مدة ش المحقق العقاري تخصيص جلسة صلح ثانية لا يتعدى تاريخ

 .إرسال الاستدعاءات لكلا الطرفين

 حققرض ضده أثناء جلسة الصلح الثانية يتعين على المو في حالة غياب المعت

 العقاري إعداد محضر عدم الصلح مع احترام الإجراءات النظامية المنصوص

 .07-02من قانون  12هذه الحالة طبقا للمادة  عليها في

                                                             
أثناء  المتضمنة كيفية معالجة حالة غياب المعترض أو المعترض ضده2014-07-15المؤرخة في ،7285المذكرة رقم - 1

 .جلسة الصلح
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 و يتعين في كلتا الحالتين، و بعد محاولة الصلح الثانية إبلاغ الأطراف بالنتائج

 .1 متوصل إليها

، 2 أما إذا لم يقدم أي احتجاج أو اعتراض يحرر المحقق العقاري محضرا نهائيا

 .فيه نتائج التحقيق العقاري الذي قام به يدون

الحدود  و عليه يقوم المهندس الخبير العقاري بحضور المحقق العقاري برسم معالم

 المعالمعلى نفقة الملتمس صاحب الطلب ،كما يقوم بتقييم العقار ،و يعد محضر 

الحدودية الذي يوقع عليه هو و المحقق العقاري و يتمم بعد ذلك المخطط 

بالإشارة إلى المعالم الحدودية الثابتة و رقم الوحدة العقارية ثم يسلمه  الطبوغرافي

،الذي بدوره يقوم بتسليم الملف المتضمن الطلب و الوثائق 3العقاري إلى المحقق

المحضر النهائي إلى مدير الحفظ العقاري و المحضر المؤقت و  المرفقة به

مفصل بشأن سير عملية التحقيق العقاري و نتائجها مشيرا  المختص مرفقا بتقرير

و الوقائع التي يكيفها المحقق العقاري على أساس  إلى تسلسل الأوضاع القانونية

طابعا قانونيا و تقنيا، و يجب أن يتضمن  النصوص التنظيمية لإعطاء تحليله

 .قرير تحديد هوية الملتمس ،تعيين العقارالت

موضوع التحقيق عن طريق الكشف الوصفي و الوثائق الملحقة به، تاريخ و ساعة 

المحقق العقاري إلى الميدان، مصدر المعلومة و تأكيدها و تقاطعها مع  خروج

أقوال الشهود، كما يجب أن يرفق الملف أيضا بمحضر الصلح في  مستند إداري أو

و يعتبر المحضر النهائي حجة حتى يثبت العكس فيما يتعلق بإثبات  ، 4لكحالة ذ

 .العقارية حق ملكية

 حالة حضور المعترضين أثناء جلسة الصلحالفرع الثاني : 

و التي 08-147من مرسوم 14و المادة 07-02قانون  من12نصت عليها المادة 

 :نميز فيها بين حالتين
                                                             

أثناء  المتضمنة كيفية معالجة حالة غياب المعترض أو المعترض ضده 2014-07-15المؤرخة في ،7285المذكرة رقم - 1

 .جلسة الصلح
 .13رقم  الملحق- 2
المرسوم  من13؛ راجع أيضا المادة 160حمدي باشا عمر، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص - 3

.08-147. 
-57صص،، 2007سبتمبر كتيب تقنيات التحقيق العقاري، وحدة التكوين المركزية ،المديرية العامة للأملاك الوطنية ،- 4

58. 
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 .حالة اتفاق الأطرافأولا :

الأطراف إلى حل  أفضت محاولة الصلح التي يجريها المحقق العقاري بين إذا :

مؤرخ، 1 الصلح يرضي الجميع، فهنا يحرر المحقق العقاري على الفور محضر

آخذا بعين  يوقع عليه هو و الأصحاب المصلحة، و يواصل إجراء التحقيق العقاري

 .الاعتبار نتائج الاتفاق

الوصفي  حدود العقار، المخطط الطبوغرافي و الكشفو في هذه الحالة يتم تعديل 

الخبير  ،و ذلك بإعادة خروج المهندس2كما يتم إجراء معالم الحدود و إجراء التقييم

 . العقاري بمعية المحقق العقاري إلى الميدان

 .حالة عدم اتفاق الأطرافثانيا :

مشتركة و نقاط إيجاد قواسم  إذا باءت محاولة الصلح بالفشل بعجز الأطراف من

تدون فيه ، 3الصلح  يمكن البناء عليها معا، يحرر المحقق العقاري محضر عدم

عدم الصلح  النقاط الخلافية ،و تسلم بشأنه نسخة إلى الأطراف، و يكون لمحضر

لصاحب  بين الأطراف أثر في ايقاف سير عملية التحقيق العقاري ،يمنح على إثره

 اللجوء إلى الجهات القضائية لرفع دعوى المصلحة أو المتضرر المعترض حق

 .قضائية لتسوية النزاع بينهم قضائيا

 الآثار القانونية للتحقيق العقاري المبحل الثاني

 حفظح البعد استكمال الإجراءات القانونية للتحقيق العقاري ،يتولى مسؤول مصال

 ة حقالمختص إعداد مقرر الترقيم العقاري يكرس بصفة نهائي العقاري الولائي

عداد إار و العقارية، يرسله إلى المحافظ العقاري قصد تنفيذ إجراء الإشه الملكية

لذي االذي يحدد النموذج المرفق 08-147للمرسوم التنفيذي  سند الملكية طبقا

 . يحرر فيه سند الملكية

                                                             
 .17الملحق رقم - 1
 .162حمدي باشا عمر، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص - 2
 .18الملحق رقم - 3
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 ها ماالتحقيق العقاري منازعات قضائية منكما قد تنشأ بمناسبة تطبيق إجراء 

نها ،و م اختصاصها إلى القضاء المدني و منها ما يؤول إلى القضاء الإداري يرجع

 .تدخل القضاء الجزائي ما يستوجب

 آثار التحقيق العقاري  المطلب الأول

 تعتمد عملية تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري بعد التأكد من

 استحقاق المعني لملكية العقار على تدخل مدير الحفظ العقاري الولائي و المحافظ

العقاري كل حسب اختصاصه، حيث يعهد للأول بإعداد مقرر الاعتراف أو مقرر 

 . 1العقاري، و يعهد لثاني بتنفيذه الترقيم

ند في إعداد و تسليم س صلاحية مدير الحفظ العقاري الولائي: الفرع الأول

 الملكية

 نتج عن السلطات التي أعطيت لمدير الحفظ العقاري الولائي المختص في مراقبة

و تنفيذ إجراء معاينة الملكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري ،اضطلاعه 

أساسي في إعداد السند المتضمن الاعتراف بالملكية العقارية للحائز على  بدور

بصفته 08-147المكسب المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم ، أساس التقادم

هذه العملية ،بحيث يتولى تقدير إصدار مقرر الترقيم على  المسؤول الأول عن

و من  02-207من قانون 15المنصوص عليه في المادة  أساس المحضر النهائي

 : الخصوص أجل ذلك يتولى على وجه

 .أولا :إعداد مقرر الترقيم

و الأقوال و الشهادات  يسجل أي اعتراض، و نتج عن تحليل التصريحاتإذا لم  

أن صاحب  ،و كذلك الوثائق المقدمة و التحريات التي قام بها المحقق العقاري

طريق  الطلب يمارس حيازة من شأنها أن تسمح له بالحصول على حق الملكية عن

                                                             
حمة ،دور آلية التحقيق العقاري في تفعيل الترقية العقارية ،مداخلة في الملتقى الوطني حول الترقية العقارية في  مرامرية- 1

ص ، 28، 27-02-2007الجزائر، واقع و آفاق ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي،

10. 
حق الملكية نتيجة التحقيق العقاري ،يصدر مسؤول مصالح الحفظ العقاري في حالة ما تبث :"02-07من قانون 15المادة - 2

أعلاه ،مقررا يتعلق بالترقيم العقاري ،باسم المالك 13الولائي على أساس المحضر النهائي المنصوص عليه في المادة 

 .قليميا قصد التنفيذيرسل مقرر الترقيم العقاري للمحافظ العقاري المختص إ، المعني للعقار محل التحقيق العقاري
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 له بأحقيته على العقارالتقادم المكسب طبقا لأحكام القانون المدني ،فإنه يعترف 

،و يتخذ مدير الحفظ العقاري مقرر الترقيم عقاري للعقار 1محل التحقيق العقاري

التحقيق باسم الملتمس و يجب أن يتضمن هذا المقرر هوية المالك أو  موضوع

الشيوع، تعيين العقار و حدوده بدقة وفقا لمخطط الطبوغرافي  المالكين في حالة

الخبير العقاري ،ثم يرسل إلى المحافظ العقاري المختص  المعد من قبل المهندس

 .اقليميا قصد تنفيذه

 و يجب أن يكون هذا المقرر معللا و موقعا من طرف مدير الحفظ العقاري

الولائي كونه المخول الوحيد لهذه الصلاحية ،و من تم فإن مقررات الترقيم 

طرف رئيس مصلحة الحفظ العقاري أثناء غياب مدير الولائي للحفظ  الممضية من

رفضها من قبل المحافظ العقاري أثناء عملية اشهار مقررات  العقاري يتعين

 .2الترقيم

 

 

  :ثانيا :إعداد مقرر رفض الترقيم

يفضي التحقيق العقاري  إذا لم 023-07من قانون 17بالرجوع إلى أحكام المادة 

التحقيق العقاري أن  له بالحصول على حق الملكية ،كأن يتبين من إلى نتيجة تسمح

انتهاك حقوق  هناك إشكاليات أو بروز معطيات جديدة من شأنها أن تؤدي إلى

المعطيات  الغير، أو بوسائل تكشفها عملية التحقيق اللاحقة بوجود تناقض في

المعنيين  سواء باستنتاج المحقق العقاري من خلال تصريحات الأشخاص المستقاة

التحقيق  ،أو من خلال فحص السندات و الوثائق المقدمة ،كأن يتبين أن العقار محل

 العقاري يندرج ضمن الأملاك الوطنية أو الوقفية ، أو محل سندات رسمية مشهرة

                                                             
 .02-07من قانون 14المادة - 1
تساؤلات،  27-02-2007المؤرخ في 02-07المتضمنة قانون ،2014-02-24المؤرخة في ،01850المذكرة رقم ،- 2

 .المرجع السابق
مقررا  الولائيإذا لم يفض التحقيق العقاري إلى نتيجة يعد مسؤول مصالح الحفظ العقاري :"02-07من قانون 17المادة - 3

المختصة  مسببا يتضمن رفض الترقيم العقاري، يكون المقرر المذكور أعلاه قابلا للطعن أمام الجهات القضائية الإدارية

أشهر ابتداءا من  06خلال الآجال المقررة قانونا، يبلغ مقرر الرفض حسب الحالة إلى المعني أو الوالي ،في أجل أقصاه 

 .ص عليه في المادة أعلاهتاريخ إيداع الطلب المنصو
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شروط الحيازة لدى طالب  أو تم التصرف فيه بموجب عقود توثيقية ،أو انعدام

العقاري ،و غيرها من الحالات التي تجعل من تسليم السند عائق يحول  التحقيق

المدير الولائي للحفظ العقاري مقررا مسببا يتضمن رفض الترقيم  ، فيعد1دون ذلك

في حالة تحقيق عقاري فردي و إلى الوالي في حالة  ،يبلغ إلى المعني2العقاري

أشهر ابتداءا من تاريخ إيداع الطلب، و 06أقصاه  في أجل تحقيق عقاري جماعي

الترقيم العقاري أمام الجهات القضائية الإدارية  منه يجوز الطعن في مقرر رفض

 .3المختصة خلال الآجال المقررة قانونا

 صلاحية المحافظ العقاري في إعداد و شهر سند الملكية:  الفرع الثاني

 على أنه يقوم المحافظ العقاري بالترقيم 07-02من قانون 1/16تنص المادة 

العقاري و ذلك بشهر الحقوق المعاينة أثناء التحقيق العقاري في السجل العقاري، 

يتولى هذا الأخير عمليات الترقيم العقاري بهدف تقييد مقرر الترقيم المعد  بحيث

ي تنص و الت07-02من 2/15الحفظ الولائي المختص طبقا للمادة  من قبل مدير

 .الترقيم العقاري للمحافظ العقاري المختص اقليميا قصد التنفيذ "...يرسل مقرر

 المتضمن إعداد75-74من الأمر 14فإذا كان المشرع قد أعطى بموجب المادة 

مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري، للمحافظ العقاري صلاحية مسك 

قاري أثناء شهر العقود الرسمية البطاقات العقارية المكونة للسجل الع مجموع

المعدلة لعقار أو حق عيني عقاري ،و كذلك محاضر و وثائق  المنشئة أو الناقلة أو

مصالح مسح الأراضي أثناء عمليات المسح العام  المسح التي تودع من قبل

للوضعية المادية و القانونية للحقوق العينية  للأراضي، بهدف ضبط كل التعديلات

العقارية ،فإن مواد قانون التحقيق العقاري  مسجلة في مجموع البطاقاتالعقارية ال

إعداد السند الذي يكون مجرد تنفيذ  قد منحت للمحافظ العقاري في حدود ضيقة

                                                             
 فشيت محمد ،إثبات الملكية عن طريق التحقيق العقاري في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير ،جامعة سعد دحلب،- 1

 .116.ص 2013البليدة ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،قسم القانون الخاص ، نوقشت سنة ،
 .15  الملحق رقم- 2
 دنش ،إجراء التحقيق العقاري كطريق لاكتساب حق الملكية، مقال منشور بمجلة المنتدىعبد الغني حسونة، لبنى - 3

 .310،ص 2009سنة ، 06القانوني ،ع ،
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للحفظ العقاري المختص  لمقرر الترقيم العقاري المعد من قبل المدير الولائي

 .1العقاري اقليميا ،ضمن الصلاحيات التي تخولها عمليات الترقيم

 حفظح الو لا يعتبر سندا للملكية مقرر الترقيم العقاري الصادر من مسؤول مصال

 . العقاري الولائي إلا بعد شهره في المحافظة العقارية

 و قبل التطرق إلى إجراءات شهر مقرر الترقيم العقاري يجب أن نشير إلى أن

لوجود نظامين يتمثلان عملية الشهر تختلف باختلاف نظام الشهر المتبع ،و ذلك 

الشهر العيني، فنظام الشهر الشخصي هو ذلك  نظامنظام الشهر الشخصي و  في

،فهو ينظر 2الذي يعتمد على أسماء الأشخاص في اعلان التصرفات العقارية النظام

،و من هنا جاءت تسمية هذا النظام بالنظام 3الأشخاص المالكين للعقار إلى هوية

ملية الشهر في نوعين من السجلات سجل يمسك حسب ،و تتم ع الشهر الشخصي

العقود المتضمنة معاملات عقارية لإجراء الشهر ،و سجل  الترتيب الزمني لتقديم

لأسماء كل الأشخاص القائمين بمختلف التصرفات  يمسك حسب الترتيب الأبجدي

حسب الحروف الأبجدية لأسماء المتصرفين  العقارية حيث ترتب فيه هذه الأخيرة

صفحة أو عدة صفحات من السجل  و يخصص لكل حرف من الحروف الهجائية

 .4حسب أسبقية الاسم من حيث الشيوع أو الندرة

و  غير أن التصرفات التي تشهر في هذا النظام ليست لها القوة الثبوتية المطلقة

ليس لشهر أثر مطهر فهو عبارة عن وسيلة لإعلام الغير بهذا التصرف لتمكين من 

  .5حة من استعمال حقه في المعارضةمصل له

                                                             
محمودي عبد العزيز ،آليات تطهير و تسوية سندات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري ، المرجع - 1

 .281ص السابق،
2 -Marie ,Noëlle Jobard ,Bachellier , Droit civil ,Sûretés ,publicité foncière ,14 éd , Dalloz , 

2002, p 148. 
3 -Ali Brahiti ,Le régime foncier et domanial en Algérie, Evolution et dispositif actuel , 

Situation actuelle en matière domanial, cadastrale et d’immatriculation foncière , ITCIS , 

Éd, Alger ,2013, p 116 . 
و  ؛15-16ص2006جمال بوشنافة ،شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ، دار الخلدونية، الجزائر ،سنة ،- 4

-2002 المؤرخة في2742تنبغي الاشارة في هذا الصدد إلى تدخل المديرية العامة للأملاك الوطنية بموجب المذكرة رقم 

محتواها إلى  منة تجديد الفهارس الأبجدية تدعوا فيها التدخل العاجل من أجل تجديد هذه الفهارس و نقلالمتض05-05

 .فهارس جديدة تمت طباعتها لهذا الغرض ،مديرية أملاك الوطنية، وزارة المالية
،ص 2002سنة ،02ع ، زروقي ليلي، نظام الشهر و إجراءاته في القانون الجزائري ،مقال منشور بمجلة مجلس الدولة ،- 5

62. 
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 ريجزائو إلى جانب هذا النظام يوجد نظام الشهر العيني الذي تبناه المشرع ال

ل المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السج75    -74بموجب الأمر 

 .العقاري

و المراسيم التطبيقية له ،و هو ذلك النظام الذي يعتمد على تتبع العقار محل 

و يتميز بمسك سجل خاص لدى مصلحة الشهر العقاري يخصص فيه  التصرف ،

،و يتميز 1لعقار معين تدون فيه كل التصرفات التي ترد على العقار صفحة أو أكثر

تتمثل في مبدأ التخصيص، مبدأ القوة الثبوت المطلقة، مبدأ  مبادئ أساسية 05 ــب

 .ك بالتقادمو مبدأ حظر التمل الشرعية، مبدأ القيد المطلق،

 فإن ن تمغير أن هذا النظام لا يطبق إلا إذا تمت عملية مسح العام للأراضي و م

وحة نطاق تطبيقه ينحصر في المناطق الممسوحة فقط، أما للعقارات غير الممس

ه بصفة مؤقتة لنظام الشهر الشخصي إلى غاية إتمام إجراءات مسح هذ فتخضع

 .العقارات

ر مقر على أنه يتم إشهار08-147من مرسوم 20ادة و على هذا الأساس نصت الم

 طاقاتالب الترقيم العقاري في إطار قانون التحقيق العقاري بالتأشير على مجموعة

 ضي أنو التي تق75-74من الأمر 27العقارية المؤقتة المنصوص عليها في المادة 

و  اريةالعقود و القرارات القضائية التي تكون موضوع إشهار في المحافظة العق

ح عد مسبتخص عقارات أو حقوقا عينية ريفية موجودة في بلدية لم يعد فيها  التي

دي تفهرس في مجموع بطاقات عقارية مؤقتة و تمسك على الشكل الفر الأراضي،

 . بموجب مرسوم طبقا لكيفيات تحدد

 76-263من المرسوم رقم  88و يشكل إجراء الإشهار المنفذ هذا بمفهوم المادة 
 الانطلاق لحق الملكية التي يكرسها، و بالرجوع إلى هذه المادة فإنه لا يمكن نقطة2

للمحافظ العقاري طبقا لقاعدة الشهر المسبق أن يقوم بشهر أي وثيقة ناقلة للملكية 
                                                             

العقارية  المتضمن تأسيس اجراء لمعاينة حق الملكية27-02-2007المؤرخ في ، 02-07بوجردة مخلوف، شرح قانون - 1

 . 275، ص 63و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري ،مقال منشور بنشرة القضاة ،ع
 القيام بأي اجراء للإشهار في المحافظة العقاري في حالة عدم وجودلا يمكن  :"63-76من المرسوم رقم 88المادة  - 2

الحق  إشهار مسبق أو مقارن للعقد أو للقرار القضائي أو لشهادة الانتقال عن طريق الوفاة ،يثبت حق المتصرف أو صاحب

 .أدناه89الأخير و ذلك مع مراعاة أحكام المادة 

عند  : أعلاه88 تستثنى القاعدة المدرجة في الفقرة الاولى من المادة 93-123من المرسوم التنفيذي رقم " :89المادة 

 " المرسوم ذاهمن 18الى 8الاجراء الاول الخاص بشهر الحقوق العقارية في السجل العقاري و الذي يتم تطبيقا للمواد 
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ما لم يكن لها أصل ثابت في مجموع البطاقات العقارية تثبت حق  العقارية

الملكية العقارية بطريقة واضحة لا لبس العقار ،حيث تنتقل  المتصرف الأخير في

السابقين الذين تداولوا على الملكية تفاديا لوقوع  فيها من خلال معرفة الملاك

 .1تصرفات مزدوجة على نفس العقار

 شرعالم غير أن هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها في جميع الحالات حيث أورد عليها

ى ي إلالية من نظام الشهر الشخصمجموعة من الاستثناءات نظرا للمرحلة الانتق

 07-02الشهر العيني ،و منها شهر مقرر الترقيم العقاري في إطار قانون  نظام

ن علكية تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الم المتضمن

 .العقاري طريق التحقيق

 

  : رسم الشهر العقاريأولا :

عنه تحصيل رسم  إجراء التحقيق العقاري ينجمإن إعداد سند الملكية في إطار 

الفردي على  بالنسبة لسندات الملكية في إطار التحقيق العقاري،  2الشهر العقاري

 من قانون 353-5/2أن يحسب المبلغ حسب الجدول المحدد بموجب المادة 

أما بالنسبة  2008من قانون المالية لسنة ، 15التسجيل المعدل و المتمم بالمادة 

الملكية المعدة في إطار عملية جماعية للتحقيق العقاري ،فهي معفاة من  لسندات

بهدف تحفيز المواطنين المعنيين إلى الاستجابة إلى العمليات  هذا الرسم و ذلك

من قانون التسجيل المعدل و المتمم 353-6تطبيقا للمادة  الجماعية للتحقيق العقاري

 .2008لسنة  من قانون المالية16بالمادة 

 02-07من قانون16و على إثر تنفيذ هذا الإجراء يقوم محافظ العقاري طبقا للمادة 

طبقا للنموذج المرفق 3بإعداد سند الملكية08-147من مرسوم 21و المادة 

                                                             
 .219،ص 2002،دار هومة ،الجزائر ،سنة ، زروقي ليلي ،حمدي باشا عمر ،المنازعات العقارية  - 1
رسم الشهر العقاري هو رسم يقبض لصالح الدولة بمناسبة القيام بإجراءات شهر التصرفات في المحافظة العقارية  - 2

من قانون التسجيل و التي تنص يكلف المحافظون العقاريين و رؤساء مكاتب المحافظة 353 /14تطبيقا لنص المادة 

و نظمه قانون التسجيل 1980من قانون المالية لسنة 55بتحصيل رسم الإشهار العقاري ، استحدث هذا الرسم بموجب المادة 

بالنسبة للتسجيل طبقا لنص المادة  ،و يسرى على رسوم الاشهار نفس أحكام رسوم التسجيل فيما يتعلق بتقادم الحقوق

من قانون التسجيل . دوة آسيا ،رمول خالد ،الاطار القانوني و التنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري ، 15/353

 .24دار هومة ، الجزائر ، ص 2011سنة ، 03ط ، 
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و يرسله إلى مدير الحفظ العقاري الولائي لتسليمه للمعني و يتضمن هذا  بالمرسوم

 يتم على أساسها إعداده، و يحتوي على الأسانيد القانونية التي  السند مختلف

 :1أجزاء تتمثل في06

 .الجزء الأول: يتضمن تحديد المحافظة العقارية المختصة بإعداد السند

صية الجزء الثاني: يتضمن تعيين المالك، إذ تدون فيه جميع المعلومات الشخ

 المتعلقة به،

ان، و لعنوو اسم الأب، تاريخ و مكان الولادة، المهنة، الجنسية، ا من اسم و لقب

 .الحصة في حالة الشيوع رقم

 بلدية خصوصالجزء الثالث: يتم فيه تعيين العقار تعيينا منافيا للجهالة و على ال

و  ساحة،العقار، المكان المسمى، الشارع، الرقم المساحي، رقم الحصة، الم موقع

 .الحدود

 .بع: تدون فيه قيمة العقار بالأحرف و الأرقامالجزء الرا

ع اطل الجزء الخامس: خاص بالأعباء المثقل بها العقار، حيث يصرح المالك أنه

 .07-02من قانون .18أحكام المادة  على

وى أما الجزء السادس: يتضمن إشهاد أن سند الملكية مصادق عليه طبقا لمحت

 . ذكر تاريخ الاجراءالترقيم العقاري المشهر ،مع وجوب  مقرر

  :2و يجب على مدير الحفظ العقاري الولائي عند تسليمه السند أن يراعى

قابل ميوع في حالة الملكية المشاعة يسلم سند الملكية لأحد المالكين في الش -

 خطي من طرف باقي المالكين في الشيوع يحرر أمام مدير الحفظ تصريح

 .08-147من المرسوم رقم 22طبقا للمادة  العقاري أو وكالة موثقة

في حالة ما إذا تعلق الأمر بعقار كان موضوع سند مشهر قبل مارس ،  -

فقد حداثته ،يجب شطب الإجراء المناسب المنفذ آنذاك ،في  لكن1961

                                                             
 .223،ص 2002زروقي ليلي ،حمدي باشا عمر ،المنازعات العقارية ،مرجع نفسه ،سنة ،  - 1
 .224مرجع نفسه ،ص  ،زروقي ليلي - 2
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مشهر بمحافظة عقارية أخرى غير تلك التي  صورة ما إذا كان هذا السند

ير الحفظ العقاري العقاري بمد هي مختصة اقليميا ،حيث يتصل المحافظ

 : الولائي ليقوم هذا الأخير بما يلي

 جهية ،يولولااإذا تم اشهار هذا السند الذي فقد حداثته بمحافظة عقارية تنتمي لنفس 

 أصل مدير الحفظ العقاري تعليمات للمحافظ العقاري المعني قصد شطب الإجراء

 .الملكية

 

أخرى ،يعلم مدير الحفظ العقاري إذا أشهر السند بمحافظة عقارية تابعة لولاية  -

 الولائي

زميله للولاية المختصة ليوجه هذا الأخير التعليمات المناسبة للمحافظ العقاري 

 .1المعني

 المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية07-02و باستقراء نصوص قانون 

بيقي العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري و المرسوم التط

المتعلق بعمليات التحقيق العقاري و تسليم سندات الملكية ، لم 08-147 رقم

القوة الثبوتية لهذا السند على عكس التشريع اللبناني الذي جعل  يتعرض إلى

على الطلب أو كما يسميه التحديد و التحرير الاختياري قوة  للتحقيق العقاري بناءا

   .2يد الاجباريعن التحد ثبوتية مطلقة أسوة بما ينتج

 مسك الملفات ثانيا :

العقاري  بعد الانتهاء من عملية التحقيق العقاري تمسك المديرية الولائية للحفظ

التحقيق  ملف التحقيق الذي يحتوي على مجمل الوثائق التي جمعت أو أعدت أثناء

                                                             
 المتعلقة بسير عمليات التحقيق العقاري و معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية ،المرجع003التعليمة  - 1

 .12صالسابق، 
الحديثة  زيادة ،أبحاث في التحديد و التحرير و السجل العقاري و السجل العقاري ،منشورات المكتبةأسعد دياب، طارق  - 2

 .129ص 1985،لبنان، سنة ،
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 من العقاري و التي تمثل دعامة للحقوق المشهرة ، كما تحفظ زيادة على ذلك نسخة

 .1سند الملكية أو نسخة من مقرر رفض الترقيم العقاري حسب الحالة

 المنازعات الناشئة عن التحقيق العقاري: المطلب الثاني

 ينقد ينتج عن تطبيق قانون التحقيق العقاري اعتراضات و منازعات ناجمة ب

و التي ،الملاك و الحائزين و المدعين لحقوق على العقار محل التحقيق العقاري 

ضرورة عرضها على جهات القضائية للفصل فيها ،و تعتبر التسوية  تستدعى

ة من الثانية لفض النزاعات بعد فشل مساعي التسوية الودي القضائية المرحلة

 .طرف القائم بالتحقيق العقاري

 لىإو قد عمد المشرع إلى وضع قواعد و إجراءات خاصة لفض النزاعات قضائيا 

-02 من قانون ،12ي التقاضي و ذلك من خلال المادة جانب الإجراءات العامة ف

 و تعطي عملية التفرقة بين الدعاوى المرفوعة من قبل أشخاص القانون 07

الة حإلى تدخل القاضي العقاري أو القاضي الإداري بحسب كل  الخاص أو العام

ى من معينة يتدخل فيها القاضي الجزائي أثناء تقديم شكو دون المساس بحالات

 .ر الحفظ العقاري الولائيمدي

 المنازعات التي يختص بها القاضي العقاري: الفرع الأول

 لأي شخص الاعتراض على عملية التحقيق العقار و تقديم 07-02أجاز القانون 

احتجاجه بتمسكه بالملكية أو بالتعرض له في جزء من ملكيته بمناسبة عملية 

النظر في هذه المنازعات طبقا الحدود فيختص القاضي العقاري في  تنصيب

،بعد فشل مساعي 2من قانون الاجراءات المدنية و الادارية512و  511للمادتين 

 .التسوية الودية للنزاع المحقق العقاري في

                                                             
 .147-08  من مرسوم رقم23المادة  - 1
 .من ق ا م اد :"ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالأملاك العقارية511المادة  - 2

 ية الأخرىقوق العيناد :"ينظر القسم العقاري على الخصوص في القضايا الآتية :في حق الملكية و الح من ق ا م512المادة 

ترقية ي نشاط الفلسكن، و التأمينات العينية، في الحيازة و التقادم و حق الانتفاع و حق الاستعمال و حق الاستغلال و حق ا

لشفعة ،في رية، في االعقا نية و الملكية على الشيوع ، في إثبات الملكيةالعقارية، في إثبات الملكية المشتركة للعقارات المب

ر السكنات ، في ايجالمعالماالهبات و الوصايا المتعلقة بالعقارات ،في التنازل عن الملكية و حق الانتفاع ،في القسمة و تحديد 

 .و المحلات المهنية ، في الايجارات الفلاحية
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شخصا  و ترفع الدعوى العقارية في هذه الحالة من قبل المعترض المالك أو الحائز

 ن في أركان و شروط و صفةطبيعيا أو معنويا خاضعا للقانون الخاص ،للطع

 حيازة الحائز صاحب الطلب المعني بإجراءات معاينة الملكية عن طريق التحقيق

العقاري، و التي يثبت أن الحائز يمارس حيازة على ملك الغير بسند ملكية صحيح 

حيازته كانت عرضية أو مشوبة بأحد العيوب من إكراه أو غموض أو  ،أو أن

  .1الخفاء

 ع هذه الدعوى أمام المحكمة الواقع بدائرة اختصاصها العقار محلو يجب أن ترف

 .التحقيق العقاري

 و لا يتأتى للمحكمة الفصل في النزاع المعروض عليها بصدد عمليات الاعتراض

على التحقيق العقاري ،و أمام تناقض الادعاءات و دفوع الأطراف المتنازعة إلا 

الفصل في الموضوع بالبحث عن مدى  على إجراءات تحضيرية ما قبل بالاعتماد

الحيازة في المدعى عليه و التي على أساسها يمكنه التمسك بالتقادم  توفر شروط

هذه الإجراءات إما بالسماع للشهود عن طريق إجراء تحقيق  المكسب ،و تتمثل

المحكمة إذا تعلق بنزاع حول مدة الحيازة أو الاستعانة  الذي عادة ما تلجأ إليه

النزاع يخص معالم الحدود و الادعاء بوجود  عقاري في حالة ما إذا كانبخبير 

 .2تعدي

 : ة فيو يشترط لرفع هذه الدعوى استفاء مجموعة من الشروط الشكلية و المتمثل

وجوب توافر شرطي الصفة و المصلحة في المدعى وقت رفع الدعوى أولا :

 القضائية

 ز لأيو الادارية على أنه لا يجومن قانون الاجراءات المدنية 13تنص المادة 

 . ونشخص التقاضي ما لم تكن له صفة أو مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القان

التشكيك  و يقصد بالصفة الحق في المطالبة القضائية على أساس تحقق الاعتداء أو

 في المركز القانوني ،أو الحق المكتسب للشخص رافع الدعوى القضائية سواء

يعيا أو اعتباريا ،أما المصلحة فتعرف بأنها تلك المنفعة التي بصفته شخصا طب

                                                             
ت تطهير و تسوية سندات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، المرجع محمودي عبد العزيز ،آليا - 1

 . 278ص السابق،
 .126-125أرحمون نورة ، إثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع و القضاء الجزائري ،المرجع السابق ، ص - 2
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رافع الدعوى القضائية إلى تحقيقها جراء الاعتداء أو التشكيك في مركزه  يسعى

المكتسب على أن تكون المصلحة قانونية، و قائمة وقت رفع  القانوني أو حقه

 .1الدعوى و ليست محتملة

 سالفة الذكر أن شرطي الصفة و المصلحة13و لقد اعتبر المشرع بموجب المادة 

من النظام العام و اشترط توافر عنصر الصفة في المدعى كما اشترطها في 

عليه ،و جزاء عدم توافرها في إحدى الطرفين يؤدي إلى القضاء بعدم  المدعى

 .2من قانون الاجراءات المدنية و الادارية69و 67المادتين  قبول الدعوى طبقا

 إدراج البيانات الجوهرية في عريضة افتتاح للدعوىوجوب ثانيا :

 يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا الجهة

القضائية التي ترفع أمامها الدعوى ،اسم و لقب المدعى و موطنه ،اسم و لقب 

عليه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له، الإشارة إلى تسمية و  المدعى

المعنوي ،و مقره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني أو الاتفاقي  عة الشخصطبي

و الطلبات و الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى ،الإشارة  ،عرض موجز للوقائع

  .3و الوثائق المؤيدة للدعوى عند الاقتضاء إلى مستندات

 إشهار عريضة افتتاح الدعوى أمام المحافظة العقارية المختصةثالثا :

 الخاصة الإجرائيةعد شرط شهر عريضة افتتاح الدعوى القضائية من الشروط ي

لدى مباشرة الدعوى، ولقد حدد المشرع الجزائري على سبيل الحصر الدعاوى 

الواجب شهرها و المتمثلة في دعاوى الفسخ ،الإبطال ،الإلغاء ،النقض،  العقارية

من قانون 519و 3/17و المادتين 76-63من المرسوم  85 بموجب المادة

                                                             
 .112حماد الدين ،التحقيق العقاري كإجراء لإثبات الملكية العقارية الخاصة ،المرجع السابق ، ص. رحايمية - 1
 غير منشور( ،و الذي صرح بنقض القرار2002-12-11، )المؤرخ في 277858قرار م ع ، غ م ،الملف رقم  - 2

 ء آراء الفقهاء و أحكام القضاء،المطعون فيه لانعدام الصفة في الدعوى، عمر زودة، الإجراءات المدنية على ضو

غير ) 03-03-2004المؤرخ في ،307906و في قرار آخر لها الملف رقم 64ص ،2008انسكلوبديا ،بن عكنون، سنة ،

مصلحة في طلب  منشور( قضت أن ما قام به محامي الطاعنين يدخل تحت تعسف في استعمال حق التقاضي إذ لا يوجد أي

الإجراءات المدنية على ضوء  لتصريح بعدم قبول هذا الطعن، لانتفاء المصلحة. عمر زودة،نقض القرار مما يتعين معه ا

 .45آراء الفقهاء و أحكام القضاء، نفس المرجع، ص
 .من ق ا م اد15المادة  - 3
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،و اشترط مجموعة من الشروط لقبول شهر  الإداريةو  المدنية الإجراءات

 . 1المحافظة العقارية منها وجود عقد ملكية مشهر عريضة افتتاح دعوى لدى

 و يتم إثبات هذا الاشهار أمام القضاء بوسيلتين إما بموجب شهادة تسلم من قبل

اصه العقار المتنازع عليه ،أو بالتأشير في المحافظ العقاري المتواجد بدائرة اختص

 .2عريضة افتتاح الدعوى على قيام الإشهار أسفل

 17في حين ألزم المشرع في اطار قانون التحقيق العقاري بموجب أحكام المادتين 

رافع الدعوى القضائية بإشهار عريضة افتتاح دعواه 08-147من المرسوم 18و 

،و ذلك بقيام المحافظ العقاري بالتأشير الهامشي  3المحافظة العقارية المختصة أمام

أيام على الأكثر التي تلي نهاية 08مجموعة البطاقات العقارية المؤقتة خلال  على

القانونية لتقديم الاعتراض، و ذلك بفتح بطاقة شخصية باسم صاحب الطلب  المدة

على تعيين  مع ذكر الاطار القانوني التي رفعت فيه الدعوى ،زيادة أو المعني،

تجب ملاحظته في هذه الحالة أن عقار المطالب بأحقية ملكيته  ،إلا أن ما 4العقار

العقاري غير مشهر، بالإضافة إلى أن صاحب الطلب لم  عن طريق التحقيق

هذا الصدد يرى الأستاذ ندير بيوت " أن اشتراط  يكتسب صفة المالك بعد، في

محافظة العقارية بدون أي نتيجة ،حيث بال شهر العريضة سيؤدي إلى تراكم العمل

كانت هي الأخرى محل شهر إلا أن  أن ما يبرر الشهر هو المنازعة في حقوق

 .5الحال هنا يختلف

 و يؤدي اشهار عريضة افتتاح الدعوى إلى توقيف إجراءات التحقيق العقاري إلى

 حفظغاية الفصل النهائي في الدعوى، بعد إعلام صاحب الطلب من طرف مدير ال

العقاري، و إعلام الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة التحقيق 

                                                             
العريضة، منشور ( ،و الذي جاء فيه أنه لا تشهر  )2011-07-14المؤرخ في 659801قرار م ع ،غ ع ،الملف رقم  - 1

العقاري في حالة عدم تعلق موضوعها ب ): دعاوى الفسخ أو الابطال ،أو التعديل أو نقض حقوق  المرفوعة أمام القسم

 .179، ص 2012سنة ،01قائمة على عقود تم شهرها ،( م م ع ،ع ،
 .18،ص 2000سنة  ، 09حمدي باشا عمر، شهر الدعاوى العقارية، مقال منشور بمجلة الموثق، ع - 2
المحافظات  المتضمن تعيين2013-03-12الاختصاص الإقليمي للمحافظة العقارية بموجب القرار المؤرخ في ، حدد - 3

 .2013-09-25 المؤرخة في47العقارية و تحديد دوائر اختصاصها، ج ر ،ع ، 
 2013سنة،04عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،منشورات البغدادي، الجزائر ،ط ،  - 4

 .65،ص 
نقلا عن ندير بيوت، معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري، بخصوص القانون  - 5

 .25-24، المرجع السابق ،ص -02-2007المؤرخ في ،02-07
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جماعي ،و إذا لم يقدم المدعى لشهر عريضة دعواه رغم تبليغه بذلك  العقاري

العقاري في الملكية دون الأخذ بعين الاعتبار الاعتراضات و  يستمر التحقيق

 .1الاحتجاجات المقدمة

 لدعوى القضائيةاحترام آجال رفع ارابعا :

 للمعترض مهلة07-02من قانون 3/12لقد حدد المشرع بموجب أحكام المادة 

شهرين تحسب من تاريخ تسلمه محضر عدم الصلح لتسجيل دعواه قضائية لدى 

،و المتمثلة في المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها  2القضائية المختصة الجهات

من قانون الاجراءات المدنية و  518و 40بالتحقيق طبقا للمادتين  العقار المعنى

  .طائلة سقوط حقه في رفع دعواه و ذلك تحت،  3الادارية

 هو و ترجع المصلحة من تقييد المشرع المعترض بقيد زمني ضيق )مهلة شهرين(

 .اضفاء السرعة على إجراءات التحقيق العقاري ،و عدم تعليقها مدة طويلة

 الدعوىوجود إجراء مسبق عن خامسا : 

 في حالة وجود07-02من قانون ،12يقوم به المحقق العقاري طبقا المادة 

اعتراض على تمليك صاحب الطلب و الذي قد ينتهي إلى عدم اتفاق الطرفين، و 

، حيث لا يمكن للمعترض رفع دعواه قضائية دون 4محضر عدم الصلح تحرير

 .الصلح تحت طائلة عدم قبول دعواه القيام بإجراء

يقوم  را إذا نتج عن الدعوى صدور حكم قضائي نهائي لصالح المدعى عليه،و أخي

المحقق العقاري بناءا على أمر من القاضي بمواصلة إجراءات التحقيق العقاري 

 .تنتهي بتسليم سند ملكية يثبت حقه في الملكية التي

 المنازعات التي يختص بها القاضي الإداري الفرع الثاني
                                                             

 .147-08من المرسوم رقم .19،18المادتين  - 1
-253، ص  2013للمحامي في المواعيد القانونية ،دار الهدى ،الجزائر ،سنة ، نبيل صقر ،أحمد لعور، دليل عملي  - 2

254. 
القضائية  من هذا القانون ترفع الدعاوى أمام الجهات46،38،37من ق ا م اد:" فضلا عما ورد في المواد 1،2/40المادة  - 3

التجارية المتعلقة  بالعقار، أو دعاوى الايجارات بما فيهاالمبينة أدناه دون سواها : في المواد العقارية ،أو الأشغال المتعلقة 

أو المحكمة التي يقع  بالعقارات ،و دعاوى المتعلقة بالأشغال العمومية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار

 "في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال
تأسيس  المتضمن07-02التحقيق العقاري ،دراسة تحليلية للقانون  علاء الدين العشي، ضبط الملكية العقارية عن طريق - 4

 .58 إجراء معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري، المرجع السابق، ص
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 للشخص الذي رفض طلبه المتعلق 07-02القانون أجاز المشرع بموجب 

بالحصول على سند ملكية من طرف مدير الحفظ العقاري، أو الشخص الذي 

مقرر الترقيم لصالحه من طرف المحافظ العقاري أو شهره رغم  رفض شهر

ة قضائيللغير يخص العقار المعني، اللجوء إلى الجهات ال وجود سند ملكية مشهر

 ت إلىالمحددة قانونا ،و يؤول الاختصاص في كلا الحالا جالالمختصة و في الآ

تختص نفس هذه الجهة بدعوى مدير الحفظ  القضاء الاداري ،كما يمكن أن

 07-02من قانون . 18للمادة  العقاري الولائي بإلغاء الترقيم العقاري طبقا

 أولا: الدعوى الإدارية ضد المدير الولائي للحفظ العقاري المختص

 أن تعرضنا بالدراسة إلى أنه إذا لم يفضي التحقيق العقاري إلى نتيجةسبق و 

يحرر المدير الولائي للحفظ العقاري مقرر رفض الترقيم العقاري مسببا و موقعا 

بحسب الحالة إلى المعني أو المعنيين الحائزين عند الإجراء الفردي أو للوالي  ،يبلغ

باشرة إجراءات التقاضي أمام الجهات الجماعي للتحقيق العقاري ،لم عند الإجراء

من قانون الإجراءات المدنية و  801المختصة طبقا للمادة  القضائية الإدارية

مقرر رفض الترقيم العقاري هو قرار إداري صادر عن  ،على اعتبار أن1الإدارية

 .موظف عمومي مختص

 803مادة و يتحدد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية طبقا لما نصت عليه ال

 38و 37التي تحيل إلى تطبيق المادتين 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

القانون التي خولت الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع بدائرة  من نفس

موطن المدعى عليه ،و في هذه الحالة هو موطن مدير الولائي للحفظ  اختصاصها

ري على مستوى الولاية التي تم فيها إجراء الحفظ العقا العقاري،أي مديرية

 . الجماعي التحقيق العقاري الفردي أو

 المحكمة الإدارية المختصة ملتمسا من إلىو بالتالي يجب على المعني اللجوء 

خلال عريضة افتتاح الدعوى التي تكون محررة و موقعة وجوبا من طرف محام 

تمثيل الدولة و الأشخاص المعنوية طائلة عدم قبولها ،مع الإشارة إلى أن  تحت

                                                             
و الدعاوى  دعاوى إلغاء القرارات الإدارية  :من ق ا م اد:" تختص المحاكم الادارية كذلك بالفصل في801لمادة ا - 1

 :التفسيرية و دعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن

 . الولاية و المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية-
 .من هذا القانون38و 37من ق ا م اد :"يتحدد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية طبقا للمادتين 803المادة  - 2
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،مع وجوب خضوعها 1مدعية أو مدعى عليها بمحام غير وجوبي سواء بصفتها

من مرسوم ، 19،18،17بالمحافظة العقارية المختصة طبقا للمواد  لعملية الإشهار

بإلغاء مقرر رفض الترقيم العقاري الصادر عن المدير الولائي  للقضاء 147-08

 . للحفظ العقاري

 و تعرف دعوى الإلغاء بأنها الدعوى القضائية الإدارية الموضوعية و العينية التي

يحركها و يرفعها ذوي الصفة و المصلحة القانونية أمام جهات القضاء المختصة 

الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات إدارية غير مشروعة ،حيث تنحصر سلطات  في

لإدارية المطعون فيها أو عدمها و مسألة البحث عن شرعية القرارات ا القاضي في

القرارات إذا ما تم التأكد من شرعيتها، و ذلك بحكم قضائي ذي  الحكم بإلغاء هذه

 .2حجة عامة و مطلقة

مع وجوب إرفاق العريضة بالقرار الإداري المطعون فيه و المتمثل في مقرر 

،و هذا 3الترقيم العقاري تحت طائلة عدم القبول ما لم يوجب مبرر شرعي رفض

المشرع القاضي الإداري من بسط رقابته على القرار محل الطعن و  بغية تمكين

 . عدمها تقدير مشروعيته من

 قررو يجب أن ترفع الدعوى خلال أجل شهرين تسري ابتداءا من تاريخ تبليغ م

 .08-147من مرسوم رقم . 16رفض الترقيم العقاري طبقا للمادة 

 

 المحافظ العقاريثانيا: الدعوى الادارية ضد 

 أنه يجب على المحافظ العقاري شهر الحقوق07-02 من قانون 16تنص المادة 

 .المعاينة أثناء التحقيق العقاري في السجل العقاري
                                                             

 ".:" تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام المحكمة الادارية ،تحت طائلة عدم قبول العريضةمن ق ا م اد  826لمادة ا - 1

بمحام في  أعلاه ،من التمثيل الوجوبي800من ق ا م اد:" تعفي الدولة و الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة 827المادة 

 .الادعاء أو الدفاع أو التدخل
 ديوان المطبوعات02نازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ،ج ،، عمار عوابدي ،النظرية العامة للم - 2

 .314ص 1998الجامعية، الجزائر ، سنة ، 
من ق ا م اد :"يجب أن ترفع العريضة الرامية إلى الغاء أو تفسير أو تقدير مشروعية القرار الإداري، تحت  819المادة  - 3

المطعون فيه ،مالم يوجد مانع مبرر، و إذا تبث أن هذا المانع يعود إلى امتناع الادارة من طائلة عدم القبول ،القرار الإداري 

في أول جلسة ،و يستخلص النتائج القانونية المترتبة عن  تمكين المدعي القرار المطعون فيه ،أمرها القاضي المقرر بتقديمه

 .هذا الامتناع
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تستوجب  نيمكن أن تؤدي إلى حالتي16إن هذه العملية المشار إليها بموجب المادة 

 .ياقليما دارية المختصةرفع دعوى قضائية ضد المحافظ العقاري أمام المحكمة الا

لخاص تتمثل في رفض المحافظ العقاري عملية إجراء الإيداع ا :حالة الأولىال

الترقيم العقاري، و يجب عليه أن يسبب رفضه على إحدى الحالات  بمقرر

 و في هذه الحالة لا يبقي76-63من مرسوم ،100المادة  المنصوص عليها في

 .للمستفيد من مقرر الترقيم

العقاري إلا الطعن قضائيا في قرار رفض الإيداع باعتباره قرارا إداريا صادر من 

 .1المحافظ العقاري أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا طرف

تتمثل في شهر المحافظ العقاري الترقيم العقاري للحائز المستفيد  :حالة الثانيةال

العقاري ،رغم وجود سند  إجراءات معاينة حق الملكية عن طريق التحقيق من

للغير على العقار أو الحق العيني العقاري المعني بالمعاينة ،فيحق  ملكية مشهر

دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية المختصة للمطالبة بإلغاء  للمالك الحقيقي رفع

 .2الترقيم العقاري

 الضارمع وجوب رفع دعوى المسؤولية في أجل سنة من تاريخ اكتشاف الفعل 

 .3تحت طائلة سقوط المطالبة القضائية

 و تعرف دعوى التعويض أو دعوى القضاء الكامل بأنها الدعوى القضائية الذاتية

يحركها و يرفعها أصحاب الصفة و المصلحة أمام الجهات القضائية المختصة 

للشكليات و الإجراءات المقررة قانونا للمطالبة بالتعويض اللازم لإصلاح  طبقا

 .4 أصابت حقوقهم بفعل النشاط الاداري الضار ضرار التيالأ

 و انطلاقا من هذا التعريف يتبين أن الطرف المضرور من أخطاء المحافظ

العقاري له حق الطعن ضد الأخطاء المرتكبة من طرف هذا الأخير ،و ذلك بعد 

                                                             
 .114اء لإثبات الملكية العقارية الخاصة ،المرجع السابق ،ص رحايمية عماد الدين ،التحقيق العقاري كإجر - 1
02-قانون  من16يلاحظ أن الطعن القضائي يكون ضد مقرر الترقيم لأنه هو الذي يشهر بالمحافظة العقارية طبقا للمادة  - 2

العقارية و الذي يعد  بالمحافظة و بالتالي يرتب الحق العيني لفائدة المستفيد ،و لا يتم الطعن في سند الملكية الذي لا يشهر07

 .مجرد وثيقة تفرغ فيها نتائج التحقيق العقاري
 .178حمدي باشا عمر ،آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة ،المرجع السابق ،ص  - 3
ص ،ص،2013بريك الطاهر، المركز القانوني للمحافظ العقاري، دراسة وصفية تحليلية ، دار الهدى، الجزائر ،سنة  - 4

178-179. 
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من من توافر أركان المسؤولية الخطئية التي يستدعي لقيامها خطأ مرتكب  التأكد

العقاري، يترتب عليه ضرر يلحق بالمدعي ) المتضرر(،بالإضافة  طرف المحافظ

 .بين الخطأ و الضرر إلى وجود علاقة سببية

 و تكون الدولة المسؤولة عن الأخطاء التي يرتكبها المحافظ العقاري أثناء تأدية

 مم،المعدل و المت 75-74من أمر 23مهامه و التي تسبب ضررا للغير طبقا للمادة 

باعتبار أن المحافظ العقاري قد تصرف في هذه الحالة بموجب السلطات الولائية 

له، فمسؤولية الدولة عن أعمال المحافظ العقاري تقوم على أساس فكرة  المخولة

يعمل لحسابها و عليه يجب أن تتحمل كافة الأضرار المترتبة عن  الضمان فهو

 .1علاقة التبعية لم تزل أخطائه طالما أن

 لأن الأخطاء الجسيمة،  2إلا أن هذا لا يكون إلا في حالة الأخطاء الوظيفية العادية 

 التي يرتكبها المحافظ العقاري تجيز للدولة الرجوع على هذا الأخير بما دفعته من

تعويض، و ذلك بتحريك دعوى قضائية ضده من طرف مدير الحفظ العقاري 

إلا أنه قبل رفع هذه الدعوى لابد أن اقليميا أمام المحكمة الادارية ، المختص

المضرور على تعويض من قبل الدولة أولا ،حتى يتسنى لهذه  يحصل الطرف

المحافظ العقاري بما دفعته من تعويض، و باعتبار قانون  الأخيرة الرجوع على

 الشهر العقاري لم يتضمن

في  إجراءات و شروط رفع دعوى الرجوع فإنه يتم إتباع الإجراءات المحددة

 .3 الإجراءات المدنية و الإدارية قانون

 .سنة من تاريخ ارتكاب الخطأ15و في كل الأحوال تتقادم الدعوى بمرور 

  ثالثا: دعوى المدير الولائي للحفظ العقاري لإلغاء الترقيم العقاري

 يمكن للمدير الولائي للحفظ العقاري في حالة اكتشاف أن الترقيم العقاري تم على

تصريحات غير صحيحة أو تقديم وثائق مزورة ،أن يقدم شكوى إلى سيد أساس 

الجمهورية لتحريك الدعوى العمومية ،مع رفع دعوى قضائية إدارية موازية  وكيل

 .العقاري على أساس أنه ما بني على باطل فهو باطل لإلغاء الترقيم
                                                             

 .146،ص  2006 سنة02مجيد مخلوفي ،نظام الشهر في القانون الجزائري ، دار هومة ،الجزائر ،ط ، - 1
 .214  جمال بوشنافة ،شهر التصرفات القانونية في التشريع الجزائري ،المرجع السابق ،ص - 2
 .193،المرجع السابق ص بريك الطاهر، المركز القانوني للمحافظ العقاري، دراسة وصفية تحليلية - 3
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 ل في الدعوىو في هذه الحالة للقاضي الإداري السلطة التقديرية في إرجاء الفص

 القضائية الإدارية إلى غاية الفصل النهائي في الدعوى العمومية المتابع من خلالها

على ،1 المدعي عليه بصفته متهما على أساس قيام حجية الحكم الجزائي النهائي

 .2من قانون المدني339المدني طبقا للمادة  الحكم

 

 

 

 

 

 : خلاصــــة الفصل الثاني 

لتحقيق الملكية عن طريق ا تسليم سندات إجراء معاينة الملكية العقارية و إن 

لتي العقاري ا رقم العقاري يعد من بين البدائل التي فرضتها عملية التطهير

المؤرخ  75/74بعد تبنيها لنظام الشهر العيني بموجب القانون الجزائر  باشرتها 

تأسيس السجل ضي العام و المتضمن إعداد ماح الأرا 1975نوفمبر ،  12في 

 ذات كيةمل سندات ممكن وقت سرعأ في بتوفيريسمح   القانون هذا أن إذ ، العقاري

 دعم لغرض ذلك و الفلاحي والنشاطسيما  السكن لا البناء تشجيع لغرض مصداقية

 .الرهنية القروض

 الأخير هذا فإن الشهرة عقد إجراء و الإجراء هذا بين المقارنة تمت ما إذا لكن

 لا أصحابها كان التي راتالعقا من كبير عدد تسوية  من خلاله من الموثقون تمكن

 العقارية الملكية تطهير ما حد إلى وتطلع و ملكيتهم تثبت السندات  على يحوزون

 ذلك و أخرى نظرة له كانتالجزائري  المشرع أن يبدوا لكنالجزائر   في الخاصة

                                                             
كطريق  يكون الحكم أو القرار الجزائي نهائيا بعد استنفاذ طرق الطعن العادية من معارضة و استئناف و الطعن بالنقض - 1

 .غير عادي للطعن ،أو بعد فوات المواعيد المقررة لها مالم ينص القانون على خلاف ذلك
فصله فيها  ني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم و كانمن ق م :"لا يرتبط القاضي المد339المادة  - 2

 ". ضروريا
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تسليم  لغرض الحيازة عناصر في والبحث التحقيقالحق في  لمدير يعطي بأن

 المكسب. التقادم طريق عن الملكية سندات 
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من خلال هاته الدراسة يتجلى لنا بأن المشرع الجزائري تبنى فكرة التحقيق 

بموجب عدة قوانين كالتحقيق العقاري المقرر بموجب الأمر  الميداني

و المتعلق بإثبات حق الملكية 32/73الزراعية و المرسوم  المتضمن الثورة73/71

و المراسيم التنفيذية له ، و 74/75الذي جاء به الأمر  الخاصة ثم التحقيق العقاري

-02. الاختياري المنصوص عليه بموجب القانون هذا عكس التحقيق العقاري

شخص حائز لعقار أو يحوز سند ملكية  إذا يكون هذا الأخير بطلب من كل07

 . بموجب طلب فردي أو جماعي وهذا1961محرر قبل تاريخ الفاتح من مارس 

اء ويبدو أن المشرع في التحقيق الاختياري قد تدارك وتوصل إلى ضرورة إضف

 أكثر على عملية التحقيق ونستشف ذلك من خلال نصه على شروط معينة جدية

تحقيق محقق عقاري ونجد أيضا أن المشرع بمناسبة الالتحقيق بواسطة  في عملية

ق لتحقيفي سلطات المدير الولائي للحفظ العقاري، على عكس ا الاختياري قد وسع

نه عغفال نلاحظ أن المشرع الجزائري قد استدرك ما تم الإ العقاري الإجباري كما

منح ري وتياالحيازة بتحديده لمجالات تطبيق التحقيق الاخ في عقد الشهرة وشهادة

 .السلطة في منح سند الملكية المدير الولائي للحفظ العقاري

وما جاء به من إجراءات والتي أعطت  07-02ونلاحظ أيضا من خلال القانون 

لكل متضرر من السند الممنوح في إطار عملية التحقيق الاختياري في تقديم  الحق

أو في مقرر الترقيم حتى واللجوء إلى القضاء للطعن في هذه السندات  اعتراضات

تم التحصل على سند الملكية بناءا على تصريحات مخالفة  أنه في حالة ما إذا

فللمدير الولائي للحفظ العقاري الحق في تحريك الدعوى  للحقيقة أو وثائق مزورة

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون لم يلقى الإقبال الواسع من طرف ،  العمومية

طلبات حول هذا الإجراء بالرغم من وجود عدد كبير من  يمالمواطننين لتقد

وعليه نلاحظ انه من الضرورة التعريف بهذا  عقارات ليست لها سندات ملكية

عملية المسح على جميع التراب  الإجراء عن طريق النشر والإشهار لتعميم

فة الوضعية العقارية بص الوطني لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية لتسوية

العقارية الخاصة  نهائية والحد من النزاعات وأي إشكالات قد تثار بمناسبة الملكية

 .للوصول للاستقرار العقاري
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. 2 ر ، طحمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة ، دار هومة الجزائ -1

2014. 

شريع فيصل الوافي. السندات الادارية المثبتة للملكية العقارية في الت - 2

 . 2010، 1الجزائري. ط

في  محمـــودي ، آليات تطهيــر الملكية العقارية الخاصةعبد العزيــز  -3
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 عمر حمدي باشا، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن -11

 .2005مجلس الدولة والمحكمة العليا، دار هومـــــــه، الجزائر ،

ة في عقاريالعبد الحفيظ بن عبيدة، إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية  -12

 .2011،دار هومه الجزائر، ،7التشريع الجزائري، ط 

ية، لدونجمال بوشنافة ،شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ، دار الخ

 .2006الجزائر ،سنة ،

ائر زروقي ليلي ،حمدي باشا عمر ،المنازعات العقارية ،دار هومة ،الجز -13

 .2002،سنة ، 

 شوراتعبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،من -14

 . 2013سنة،04البغدادي، الجزائر ،ط ، 

ائي عمار عوابدي ،النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القض -15

 .1998ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، سنة ، 02ج ، ،الجزائري 

ئر ،ط ،نظام الشهر في القانون الجزائري ، دار هومة ،الجزامجيد مخلوفي  -16

 . 2006سنة 02،

 تجاريةوال محمد السيد التحيوي، أوامر الأداء وفقا لقانون المرافعات المدنية-17

 .2003دار الفكر الجامعي طبعة سنة ،/

 رسائل ومذكرات :ثانيا :

 : الرسائل الجامعية-أ

ة طروحـ، التحقيق العقاري في نظام القانون الجزائري، أ شهيناز بن بوعيشة -1

لنيل شهادة الدكتوراه علـوم، تخصص قانون خاص، جامعة الجزائـــر 

 .2017/ 2018الجزائـــر، ،1،

ي، ـــــرئـــشهيناز بن بوعيشة ، التحقيق العقاري في نظـــــــام القانون الجزا-2

الدكتوراه علوم، تخصص قانون خاص، جامعة الجزائر  شهادةأطروحة لنيل 

 .2018الجزائر، .1،
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م لنظااوهاب عياد ، إثبات الملكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري في  -3

، قسم حقوقالقانوني الجزائــــــــــــــري أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في ال

سنطينةُ، ،ق 1القانون الخاص، فرع القانون العقــــاري، جامعة قسنطينــــــــة

 .2018-2017الجزائر، .

 عية :المذكرات الجام-ب

، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في القانون الجزائري، حازم عزوي -1

م العلوالماجستير، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق و مذكرة مقدمة لنيل شهادة

 .2010-2009السياسية، جامعة باتنة .

نيل ل، قيود الملكية العقارية الخاصة، مذكرة مقدمة سميحة حنان خوادجية -2

امعة قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج شهادة الماجستير تخصص

 .2008-2007قسنطينة، .

رة . مذكتطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري ، عبان إيمان -3

 بسة،مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ت

،2011/2010 . 

شريع الت عبد الغني بوزيتون ، المسح العقاري في تثبيت الملكية العقارية في -4

ع ، فرالجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، قسم القانون الخاص

 .2009/ 2010القانون العقاري، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، الجزائر، ،

هادة شنيل اسة تحليلية(، مذكرة لنسيمة حشــود الشكلية في البيع العقاري )در -5

الماجستير في الحقوق، قسم القانون الخاص، فرع عقود ومسؤولية، جامعة 

 .2003الجزائر، ،1الجزائر ،

ة ، مذكرئـريفاطمـة أحمد فواتيـح ، آليـة التحقيـق العقـاري في التشريـع الجزا-6

د أساسي، عبلنيل شهادة الماجستير، قسم القانون الخاص، تخصص قانون مدني 
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فشيت محمد ،إثبات الملكية عن طريق التحقيق العقاري في القانون الجزائري، - 7
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 .2012القانون الخاص، تخصص القانون العقاري ، نوقشت سنة ، 

 المقالات : -ثالثا

نذير بيوت، " معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق  - 1

مقال منشور 2007/02/27"المؤرخ في  02-07تحقيق عقاري بخصوص القانون 

 لثالث،اجزء بمجلة المحكمة العليا عدد خاص الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية، ال

 .2010قسم الوثائق، 

ية لعقارا، " التحقيق العقاري كإجراء  لإثبات الملكية  عماد الدين رحايمية -2

دد الخاصة"، مقال منشور بمجلة المفكر، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الع

 .التاسع

هر عبد الحفيظ بن عبيدة، ملتقى أشغال اليوم الدراسي الأول، " حول ش - 3

 . 2008التصرفات العقارية،" مجلس قضاء سطيف، موثقي غرفة الشرق، .

ية الترق حمة. مداخلة بعنوان " دور آلية التحقيق العقاري في تفعيلرامرية م -4

اق، الآفوالعقارية". الملتقى الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر الواقع 

 .2012جامعة ورقلة، فيفري ،

نعيمة حاجي، أراضي العرش في القانون الجزائري )دراسة تشخيصية  -5

ة مدعمة بقرارات المحكم -أراضي سابقة–لأراضي العرش  للوضعية القانونية

 يرها،(ي تثالعليا ومجلس الدولة مع إقتراح بعض الحلول للإشكاليات القانونية الت

 .2010دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ،

سة ،درا علاء الدين العشى، ضبط الملكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري -6

ليم المتضمن تأسيس إجراء حق الملكية العقارية و تس07-02تحليلية للقانون 

ية لوطنسندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري ،مقال منشور بمجلة المدرسة ا

 .2007ع ، 02للإدارة ،ج ، 

رحايمية عماد الدين ،التحقيق العقاري كإجراء لإثبات الملكية العقارية  -7

 . 2013، 09الخاصة، مقال منشور بمجلة المفكر ،ع  
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 طريق ندير بيوت ،معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن- 7

مقال 27-02-2007المؤرخ في ،  02-07التحقيق العقاري ،بخصوص القانون 

، ج ، اريةمنشور بمجلة المحكمة العليا، عدد خاص ،الاجتهاد القضائي للغرفة العق

 .2010قسم الوثائق ، 03

ي اخلة ف،مد ،دور آلية التحقيق العقاري في تفعيل الترقية العقارية مرامرية حمة-8

قوق و الح الملتقى الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر، واقع و آفاق ،كلية

 . 28، 27-02-2007العلوم السياسية ،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي،

ق حطريق لاكتساب عبد الغني حسونة، لبنى دنش ،إجراء التحقيق العقاري ك-9

 .2009سنة ، 06الملكية، مقال منشور بمجلة المنتدى القانوني ،ع ،

شور زروقي ليلي، نظام الشهر و إجراءاته في القانون الجزائري ،مقال من-10

 .2002سنة ،02بمجلة مجلس الدولة ،ع ، 

 وقاري أسعد دياب، طارق زيادة ،أبحاث في التحديد و التحرير و السجل الع -11

 .1985السجل العقاري ،منشورات المكتبة الحديثة ،لبنان، سنة ،

 09ع  حمدي باشا عمر، شهر الدعاوى العقارية، مقال منشور بمجلة الموثق، -12

 .2000سنة  ، 

 نشوراتعبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،م - 13

 . 2013، سنة 4البغدادي، الجزائر ،ط ، 

المتضمن 27-02-2007المؤرخ في ، 07-02بوجردة مخلوف، شرح قانون -14

ريق طتأسيس اجراء لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن 

 . 63،مقال منشور بنشرة القضاة ،ع التحقيق العقاري

دار  ،لية بريك الطاهر، المركز القانوني للمحافظ العقاري، دراسة وصفية تحلي-15

 .2013ى، الجزائر ،سنة الهد

 رابعا : المحاضرات .

. المنظم رانعمر حمدي باشا. محاضرة القيت بمناسبة الملتقى الوطني للعم - 1

 . جوان06و 05عنابة،يومي  من قبل كلية الحقوق، جامعة
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 خامسا: الملتقيات

 عبد الحفيظ بن عبيدة، ملتقى أشغال اليوم الدراسي الأول، " حول شهر-1

 .2004قضاء سطيف، موثقي غرفة الشرق، . العقارية،" مجلسالتصرفات 

ن " يوسف دلاندة، الملتقى الجهوي المنظم من طرف الغرفة الجهوية، بعنوا2_

 عقود وأدوات التعمير

رية العقا ملكيةللالجزائية  الواقعة على العقار"، مداخلة بعنوان " الحماية  والجرائم

ثقي والاجتهاد القضائي"، مجلس قضاء باتنة، موالقانون  بدون سند بين نصوص

 .ناحية الشرق

 

 سادسا: المطبوعات

ة مطبوعة، " تقنيات التحقيق العقاري"، غير منشورة، صادرة عن المديري-1

 .2007 المالية، سبتمبر العامة للأملاك الوطنية وازرة

 : المجلات القضائيةسابعا

 .1995المجلة القضائية، العدد الثاني، سنة -1

 .1999المجلة القضائية، نشرة القضاء، عدد خاص، العدد الثاني، سنة -2

 .2000المجلة القضائية، العدد الأول، -3

ة ، سنالمجلة القضائية، الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عد خاص-4

2001. 

 .2003المجلة القضائية، العدد الثاني لسنة -5

 .2004سنة  المجلة القضائية، الجزء الأول، الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية،-6

 .2004ة ، سنالمجلة القضائية، الجزء الثاني، الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية-7

 .2004العدد الأول، سنة  المجلة القضائية،-8

 .2006المجلة القضائية، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، سنة -9
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نة سا، عدد خاص ، الجزء الثالث، المجلة القضائية، مجلة المحكمة العلي-10

2010. 

 .2011  المجلة القضائية، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، سنة-11

 

 

 النصوص القانونية ثامنا :

 الأوامر والقوانين-1

ج المتضمن قانون الإج ارءات ال1966/07/08المؤرخ في 155/66الأمر رقم -1

 .ازئية المعدل والمتمم

ى المتضمن تنظيم التوثيق، الملغ1970/12/15المؤرخ في 91/70الأمر رقم -2

، المتضمن قانون التوثيق1988/07/12المؤرخ في  88/27 بموجب القانون رقم

سمية، تنظيم مهنة التوثيق، الجريدة الر المتضمن02/06والملغى بالقانون رقم 

 2006/03/08.المؤرخة في 14العدد 

ة، المتضمن قانون الثورة الزراعي1971/08/11المؤرخ في 73/71لأمر رقم ا-3

 97المؤرخة في 1971/11/30. الجريدة الرسمية العدد

ل المتضمن القانون المدني المعد1975/06/29المؤرخ في 58/75الأمر رقم -4

 1975/09/30المؤرخة في . 78والمتمم، العدد 

المتضمن إعداد مسح الراضي 1975/11/12رخ في المؤ74/75الأمر رقم -5

المؤرخة في 92العقاري، الجريدة الرسمية، العدد  العام وتأسيس السجل

.1975/11/18 

ل المتضمن قانون التسجيل المعد1976/12/09المؤرخ في 105/76الأمر رقم -6

 1976/12/18المؤرخة في .81الرسمية، العدد  والمتمم، الجريدة
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يتضمن مهنة المهندس الخبير 1995/02/01المؤرخ في 08/95الأمر رقم -7

 .1995/04المؤرخة في .20الرسمية، العدد  العقاري، الجريدة

المعدل والمتمم للقانون رقم 1995/12/25المؤرخ في 26/95الأمر رقم -8

المتضمن قانون التوجيه العقاري، الجريدة 1990/11/18، المؤرخ في25/90

  27/09/1995 في المؤرخة55الرسمية، العدد 

 المتضمن التنازل عن الأملاك1981/02/07المؤرخ في 01/81 رقم القانون-9

لدولة بعة لالسكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التا العقارية ذات الاستعمال

 هيئاتالعقاري والمؤسسات وال والجماعات الإقليمية ومكاتب الترقية والتسيير

 المؤرخ في06/2000بموجب القانون والأجهزة العمومية، والملغى 

الجريدة الرسمية، العدد 2001المتضمن قانون المالية لسنة ،2000/12/23

 المؤرخة في06

.1981/02/10 

عقارية المتعلق بحيازة الملكية ال1983/08/13المؤرخ في 18/83 رقم القانون-10

 الفلاحية، الجريدة

 .1983/08/16المؤرخة في .34الرسمية، العدد 

المتضمن قانون الأسرة 1984/06/09المؤرخ في 11/84 رقم لقانونا-11

 ، الجريدة الرسميةالجزائري 

ر الصاد02/05المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984/06/12المؤرخة في ،24العدد 

 2005/02/2المؤرخة في .15الجريدة الرسمية، العدد 2005/02/27، بتاريخ

المعدل والمتمم بالأمر رقم 1990/11/18المؤرخ في ،25 /90 رقم القانون-12

 المؤرخ في26/95

المتضمن قانون التوجيه العقاري، الجريدة الرسمية، العدد 1995/12/25

 المؤرخة في49

.1990/11/18 

المتضمن الأملاك الوطنية, 1990/12/01المؤرخ في 30/90 رقم القانون -13

الجريدة الرسمية، 2008/07/20المؤرخ في ،14/08 المعدل والمتمم بالقانون

 .1990/12/02المؤرخة في 52العدد 
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قم رالمعدل والمتمم بالقانون 1991/04/27المؤرخ في 10/91 رقم القانون -14

 المؤرخ في10/02

ي فالمؤرخة 21المتضمن قانون الأوقاف، الجريدة الرسمية، العدد 2002/12/14

.1991/05/08 

من  المحدد لقواعد نزع الملكية1991/04/27المؤرخ في 11/91 رقم القانون-15

 أجل المنفعة العامة

 .08/05/1991المؤرخة في 21المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد 

، المتضمن تنظيم مهنة الموثق2006/02/20المؤرخ في 02/06 رقم القانون-16

 14المؤرخة في 2006/03/08. الجريدة الرسمية، العدد

نة المتضمن تأسيس إجراء لمعاي2007/02/27المؤرخ في 02/07 رقم القانون-17

ريدة وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، الج حق الملكية العقارية

 المؤرخة في15الرسمية، العدد 

.2007/02/28 

المتضمن قانون الإجراءات 2008/02/25المؤرخ في 09/08 رقم القانون-18

 .23/04/2008المؤرخة في .21، العدد الرسمية المدنية والإدارية، الجريدة

 المراسيم التشريعية، التنفيذيةثانيا :

المتعلق بالنشاط 1993/03/01المؤرخ في 03/93المرسوم التشريعي رقم -1

 العقاري، الجريد الرسمية

 1993/03/03المؤرخة في .14العدد 

 المتعلق بإثبات حق1973/01/05المؤرخ في 32/73المرسوم التنفيذي رقم -2

 1973/02/20المؤرخة في .15الرسمية، العدد  الملكية الخاصة الجريدة

المعدل والمتمم 1976/03/25المؤرخ في 62/76المرسوم التنفيذي رقم -3

والمرسوم التنفيذي 1984/12/24المؤرخ في ،400/84 بالمرسوم التنفيذي رقم

، المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام1992/04/07، المؤرخ في134/92رقم 
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 المؤرخة في30الجريدة الرسمية، العدد 

.1976/04/13 

المعدل والمتمم 1976/03/25,المؤرخ في 63/76المرسوم التنفيذي رقم -4

 بالمرسوم التنفيذي رقم

المؤرخ في 123/93والمرسوم التنفيذي رقم 1980/09/13المؤرخ في ،210/80

1993/05/19 

المؤرخة في 30الجريدة الرسمية، العدد  المتعلق بتأسيس السجل العقاري,

.1976/04/13 

المعدل والمتمم 1980/09/13المؤرخ في 210/80المرسوم التنفيذي رقم -5

 للمرسوم التنفيذي رقم

  المؤرخة في38المتعلق بالسجل العقاري، الجريدة الرسمية، العدد 63/76

15/05/1980. 

ء المتعلق بسن إجرا1983/05/21المؤرخ في 352/83المرسوم التنفيذي رقم -6

الجريدة  بالملكية، الإعتراف واعداد عقد الشهرة المتضمن  إثبات التقادم المكسب

 المؤرخة في21الرسمية، العدد 

.1983/05/24 

المعدل والمتمم 1984/12/24المؤرخ في 400/84المرسوم التنفيذي رقم -7

 للمرسوم التنفيذي رقم

مؤرخة ال71اضي العام، الجريدة الرسمية، العدد المتعلق بإعداد مسح الأر62/76

 1984/12/30في .

المعدل والمتمم 1989/12/19المؤرخ في 234/89المرسوم التنفيذي رقم  -8

 بالمرسوم التنفيذي رقم

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح 1992/02/12المؤرخ في 63/92

 1989/12/20المؤرخة في .54العدد  الأراضي، الجريدة الرسمية

المتضمن كيفيات 1991/07/27المؤرخ في 254/91المرسوم التنفيذي رقم -9

 إعداد شهادة الحيازة

 1991/07/31المؤرخة في .36وتسليمها، الجريدة الرسمية، العدد 
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المتضمن جرد 1991/11/23المؤرخ في 455/91الرسوم التنفيذي رقم -10

 1991/11/24خة في .المؤر60الرسمية، العدد  الأملاك الوطنية، الجريدة

المؤرخ في 1991/11/23المؤرخ في 454/91المرسوم التنفيذي رقم -11

ولة شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للد الذي يحدد1991/11/23

 .وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك

المعدل والمتمم 1992/04/07المؤرخ في 134/92المرسوم التنفيذي رقم -12

دد بإعداد مسح الأرضي العام، الجريدة الرسمية الع المتعلق62/76للمرسوم 

 1992/04/08المؤرخة في .26

قود المتعلق بإعداد ع1992/07/06المؤرخ في 289/92المرسوم التنفيذي رقم  _

 .الصحراوية في المساحات الاستصلاحية الأراضي التنازل عن 

 لمعدل والمتمما1993/05/19,المؤرخ في 123/93المرسوم التنفيذي رقم -13

قاري، المتعلق بتأسيس السجل الع210/80ورقم 63/76 للمرسومين التنفيذيين رقم

 1993/05/23. المؤرخة في34الجريدة الرسمية العدد 

 المذكرات والتعليماتتاسعا :

 :المذكرات-أ

ة الصادرة عن المديرية العام1994/03/29المؤرخة في 1251المذكرة رقم  -1

 .المالية وزارةللأملاك الوطنية، 

الصادرة عن المديرية العامة 1995/02/12المؤرخة في 689المذكرة رقم -2

 للأملاك الوطنية، وزارة

 .المالية، المتضمنة يوم د ارسي حول الإشهار العقاري

ة الصادرة عن المديرية العام1998/04/21المؤرخة في 02020المذكرة رقم -3

لدى  ضمنة آجال سقوط الدعوى المشهرةالمالية، المت للأملاك الوطنية، وزارة

 .المحافظة العقارية
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المتعلقة بإعداد المخططات 1999/03/09المؤرخة في 1107المذكرة رقم -4

 الطبوغرافية من طرف

 .المهندسين الخبراء العقاريين

 الصادرة عن المديرية العامة1999/07/17المؤرخة في 3587المذكرة رقم -5

 للأملاك الوطنية، وزارة

ت ملياالمالية، التي بينت دور المحققين التابعين لمصلحة أملاك الدولة في ع

 التحقيقات العقارية المندرجة

 .في إطار إعداد مسح الأراضي العام

 الصادرة عن المديرية العامة2004/09/04المؤرخة في 4618المذكرة رقم -6

 للأملاك الوطنية، وزارة

جهول الم في مناطق ممسوحة مسجلة في حساب المالية، المتعلقة بالعقارات الواقعة

 وحالة العقارات التي

 .يطالب بترقيمها أشخاص يفتقدون لحقوق مشهرة

 الصادرة عن المديرية العامة2007/03/25المؤرخة في 2339المذكرة رقم -7

 للأملاك الوطنية، وزارة

 .المالية

العامة  الصادرة عن المديرية2010/01/17المؤرخة في 400المذكرة رقم -8

 للأملاك الوطنية، وزارة

 .المالية، المتعلقة بالتكفل بالأسئلة المطروحة على الإدارة المركزية

 الصادرة عن المديرية العامة2010/04/15المؤرخة في 3278المذكرة رقم -9

 للأملاك الوطنية، وزارة

 تكفللل2007/07/27المؤرخ في 02/07المالية، المتعلقة بتطبيق أحكام القانون 

 بطلبات الحائزين

 .على شهادة الحيازة

ة الصادرة عن المديرية العام2012/03/13المؤرخة في 2696المذكرة رقم -10

قيق ل تحمح راتالمالية، مآل البنايات المشيدة على عقا للأملاك الوطنية، وزارة

 .عقاري دون رخصة رسمية

 : التعليمات-ب
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 المتعلقة بسير عمليات مسح الأ1998ماي 24المؤرخة في 16التعليمة رقم -1

 1998نة .الصادرة عن المديرية العامة لأملاك الدولة، س ارضي والترقيم العقاري

 الصادرة عن المديرية العامة2008/09/27المؤرخة في 003التعليمة رقم -2

 للأملاك الوطنية، وزارة

ارية لعقا المالية، المتعلقة بسير عمليات التحقيق العقاري ومعاينة حق الملكية

 وتسليم سندات الملكية

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهـــــــــــرس 

 المحتويات



 

 

رقم  قائمة الفصـــــــــــــــــــــول

الصفح

 ة
  والشكر الإهداء 
  الملخص

  قائمة المختصرات
 أ المقدمة
 ب موضوع البحل  أهميةأولا : 

 ب ثانيا : أسباب موضوع البحل 

 ج ثالثا : إشكالية موضوع البحل  
 ج موضوع البحل  أهدافرابعا : 

 د خامسا : الدراسات السابقة

 د سادسا : صعوبات البحل 

 د سابعا : المنهج المتبع في إعداد البحل 

 الفصل الأول :الإطار المفاهيمي لعملية التحقيق وشروط تطبيقه 

 : 

 

 06 ماهية التحقيق العقاري المبحل الأول :
 06 مفهوم التحقيق العقاري المطلب الأول : 
 07 للتحقيق العقاري الفقهيالتعريف الفرع الأول : 

 07  القانوني للتحقيق العقاريالتعريف :  الثاللالفرع 

 07 الفرع الثالل :التعريف القضائي للتحقيق العقاري 

 08 مجال تطبيق التحقيق العقاري المطلب الثاني : 
 09 العقارات المملوكة ملكية خاصة في المناطق الغير ممسوحة الفرع الأول : 
 13 سندات الملكية العقارية الخاصة في المناطق الغير ممسوحة الفرع الثاني  : 
 14 شروط تطبيق التحقيق العقاري المبحل الثاني : 
 15 الشروط المتعلقة بالعقار موضوع التحقيق العقاري المطلب الأول :

 15 تواجد العقار للتحقيق العقاري في بلدية غير ممسوحة الفرع الأول : 

 16 العقارية الخاصة  للأملارتبعية العقار للتحقيق العقاري الفرع الثاني :

 21 المطلب الثاني :الشروط المتعلقة بالحيازة 
 21 الفرع الأول : حيازة العقار موضوع التحقيق العقاري حيازة مستمرة وعلنية



 

 

 25 الفرع الثاني :حيازة العقار موضوع التحقيق العقاري لمدة قانونية 

 29 الأول :خلاصة الفصل 

  إجراءات وآثار التحقيق العقاري  :  الثاني الفصل  

 31 المبحل الأول :إجراءات التحقيق العقاري 

 31 المطلب الأول  :الإجراءات الأولية لعملية التحقيق العقاري 
 33 الفرع الأول :فتح التحقيق الفردي والجماعي 

 36 الفرع الثاني :مباشرة التحقيق العقاري 

 38 الإعتراضات على المحضر المؤقت للتحقيق العقاري المطلب الثاني :

حالة عدم تقدم الإحتجاجات أو الإعتراضات على المحضر المؤقت الفرع الأول : 

 للتحقيق 
40 

حالة تقديم الإجتجاجات أو الإعتراضات على المحضر المؤقت الفرع الثاني : 

 للتحقيق العقاري 
42 

 43 :آثار التحقيق العقاري ومنازعاته القضائيةالمبحل الثاني 

 43 المطلب الأول : آثار التحقيق العقاري 
 43 إصدار مقرر الترقيم أو مقرر رفض الترقيم العقاري  الفرع الأول :

 45 إشهار مقرر التحقيق العقاري وتسليم سند الملكية  الفرع الثاني :

 51 المنازعات القضائية في التحقيق العقاري  المطلب الثاني :

 52 الفرع الأول :منازعات التحقيق العقاري أمام القضاء الإداري 
 57 الفرع الثاني :منازعات التحقيق العقاري أمام القضاء العقاري 

 62 خلاصة الفصل الثاني 
 64 الخاتمة العامة

 78-65 قائمة المراجع .

 


